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  :قاَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

ي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَـوْمِهِ، فَكَأنََّمَا مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، مُعَافًى فِ (

يَا نْـ   ) حِيزَتْ لَهُ الدُّ

  

  )300/رقم" (الأدب المفرد"رواه البخاري في 

  

  

  



  شكر وتقدير

  

  

  ...إذا كان لابد من الشكر

  ن الشكر يتوجه بحقه إلى االله عز وجلإف

، مصـطفى عبـد النبـي دكتـورالمشـرف عرفـان إلـى الأسـتاذ أتوجه بعبارات التقـدير وال تم

نجــاز هــذه إلــى كــل مـن ســاعدنا فــي إو  ،المــذكرةعلــى إعـداد هــذه  وأعاننــا وجهنــاالـذي 

  . االله عنا خير الجزاء مكل الاحترام والتقدير وجزاه  نام مفلهالمذكرة 

إثراء هذا ناقشة لدورهم في كما أتوجه بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة الم

  البحث

  

  

  بومهراس+ بن غنية 
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 ملخص:

جــل تنفيــذ القــوانين حمايــة مــن أممارســة نشــاط الضــبط الإداري لــلإدارة العامــة نتيجــة طبيعيــة مــن  يعتــبر إســناد        

الصـحة العامــة، السـكينة العامـة، الأمـن العــام هـذا الأخـير الــذي  التقليديـة،المسـاس بالنظـام العـام المتمثــل في عناصـره 

  .ور دراستنا  يعد مح

بــين  الإدارة أوبيــنهم وبــين  الأفــراد فيمــاومــع تطــورات الحاصــلة في الدولــة المدنيــة وتوســع وكثــرة النزاعــات بــين         

يـؤدي إلى تقييـد الحريـة العامـة  الخطورة مماعن ضبط الأمن في حالة وقوع كوارث طبيعية وهو أمر بالغ  الدول ناهيك

 العاديـة والحـالاتمما حـتم علـى المشـرعين وضـع تـدابير وقائيـة قبليـة وبعديـة في الحـالات  .العامجل حماية النظام أمن 

  . للحريات العامة من جهة أخرى وتنظيممن ا�تمع من جهة أالاستثنائية �دف حماية وإعادة استقرار و 

  سلطات الضبط الإداري، الأمن العام :الكلمات المفتاحية 

Summary 

        The attribution of the exercise of the administrative control activity to the 

public administration is a natural result in order to implement the laws to protect 

against harming the public order represented by its traditional elements, public 

health, public tranquility, the last public security, which is the focus of our study 

        And with the developments in the civil state and the expansion and the 

multiplicity of conflicts between individuals between them and the 

administration or between countries, let alone control the security in the event of 

natural disasters, which is very dangerous, which leads to the restriction of 

public freedom to protect public order. Forcing legislators to put in place tribal 

and emergency preventive measures in ordinary and exceptional cases in order 

to protect and restore the stability and security of society on the one hand and 

the regulation of public freedoms on the other. 

 Keywords: Administrative Control Authorities, Public Security
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والطمأنينــــة يتحقــــق عنــــدما يشــــعر الإنســــان في مجتمــــع مــــؤمن وقــــادر علــــى  والشــــعور بــــالأمنإن الإحســــاس         

مــدلول الأمــن هــو ف والخاصــة،فــيعم الأمــن في الأمــاكن العامــة  والانحــراف،التصــدي لأي شــكل مــن أشــكال الجريمــة 

إحســاس الفــرد والجماعــة بالأمــان مــن خــلال ممارســة الــدور الأمــني الوقــائي والقمعــي والعلاجــي مــا يــؤدي إلى وجــود 

تسـعى الدولـة الحديثـة لـذلك  .والسياسـيةحالة من الاستقرار الأمني في ا�تمع بشتى نواحيه الاجتماعية والاقتصادية 

ضــمن سياســا�ا العامــة، فأصــبح  دورهــا  وذلــك لتحقيــق الأهــداف المســطرةلممارســة العديــد مــن الوظــائف والأنشــطة 

عـــات االإكـــراه، ممـــا أدى إلى تـــدخل الســـلطة العامـــة في النز  للأفـــراد ولـــو عـــن طريـــق الأمـــنيتمثـــل في الرعايـــة وتحقيـــق 

كان الفـرد يتمتـع   جل حماية النظام العام، فإذاأالخاصة للمواطنين وهو أمر بالغ الخطورة وتقييد الحقوق والحريات من 

بحقوق وحريات فهذا لا يعني أن هـذه الحقـوق والحريـات مطلقـة، ولعـل أخطـر مـن يهـدد الحريـة هـو فـرض قيـود علـى 

المصـلحة العامـة  باعتبارهـا جهـة تسـعى لحمايـة، إلا بواسـطة الإدارة العامـة بـه يمكـن القيـام  ممارستها، هذا الإجـراء لا

  .العامة رياتالحجهة ثانية تنظم من من جهة و 

إلا نتيجــة طبيعيــة لتنفيــذ القــوانين الــتي تــنص  يعــد إســناد ممارســة نشــاط الضــبط الإداري لــلإدارة العامــة مــا هــو       

والــذي يعـــد أهـــم عنصــر مـــن عناصـــر النظــام العـــام تســـعى الدولــة لتحقيقـــه بواســـطة علــى المحافظـــة علــى الأمـــن العـــام 

�ـــذه الوظيفـــة يتعـــين عليهـــا اتخـــاذ كافـــة التـــدابير مـــن أجـــل تحقيـــق لقيامهـــا و  ،أجهز�ـــا المتمثلـــة في ســـلطات الضـــبط 

غـير القابلـة للتنـازل ، وحاليـا  د افـر واحد من الحقوق الطبيعية للأيعد هذا الأخير التي  ، غرضها في حماية الأمن العام

ن فقــط مــن طــرف لم يعــد النظــام يقتصــر علــى الأمــن لوحــده تجــاه الأمــور غــير المنتظــرة ، فالمســاس بــالأمن قــد لا يكــو 

لكـــوارث الـــتي قـــد يكـــون المتســـبب فيهـــا هـــو الإنســـان نفســـه، فمفهـــوم ا، ولكـــن قـــد ينـــتج عـــن العوامـــل أو  الأفـــراد

  .أصبح جزء من التشريعات الحالية" الأخطار الكبرى"

ولكن ونظرا للخطورة أو التهديد الذي يمكن أن تتسـبب فيـه علـى حريـات الأفـراد فقـد وضـعت عـدة حـدود         

التي يجب أن تخضـع لهـا تلـك السـلطات أثنـاء قيامهـا  والإجراءات تطبيقها،ايتهم كتحديد السلطات التي يمكنها لحم

محـددين قانونـا، فمـنهم مـن يتمتـع  بمهامها في هذا ا�ال، وتعتبر هـذه السـلطات سـلطات ضـبطية، يمارسـها موظفـون

لـه سـلطات ضـبط عامـة وخاصـة معـا،   بسلطات ضبط عامة، ومنهم من يتمتع بسلطات ضـبط خاصـة، وهنـاك مـن

تحقيق أغـراض الوظيفـة الإداريـة في الدولـة والمكانية،  كما أن هذه السلطات تتوسع وتتقلص حسب الظروف الزمنية

  .لضبط الحريات حتى لا يساء استعمالها

بـــل هـــي ملزمـــة دها، ييـــإن الســـلطة الإداريـــة عمومـــا لا تتمتـــع بســـلطة مطلقـــة في تنظـــيم الحريـــات العامـــة و تق        

بتحقيق بالأهداف المحددة لها، فكل عمل مـن أعمـال الضـبط الإداري لا يهـدف إلى حمايـة النظـام العـام يعتـبر عمـل 

غـير مشـروع حــتى ولـو تعلـق الأمــر بالمصـلحة العامــة يسـتوجب إلغـاءه أمــام القضـاء الإداري قصـد حمايــة حريـة الأفــراد 
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باعتبــاره هــدفا و معيــار يقــاس بــه ال الضــبط الإداري مجــيتحــدد  مــن كــل انحــراف و تعســف، فبواســطة النظــام العــام

  .الإداريشرعية أعمال هيئات الضبط  یدم

مجموعــة الإجــراءات والتــدابير الــتي تقــوم �ــا الهيئــات "  الضــبط الإداري بأنــه عمــار بوضــيافويعــرف الــدكتور         

 1".ات العامـة مـن أجـل المحافظـة علـى النظـام العـامالعامة حفاظا على النظام العام، أو النشاط الذي تقـوم بـه السـلط

و فكــرة النظــام العــام فكــرة مرنــة، نســبية، وغــير ثابتــة، وهــذا راجــع إلى أنــه مــرتبط بعــدة جوانــب اقتصــادية، اجتماعيــة 

ف جامع للنظام العام من المسائل الصعبة، وذلك لطبيعتـه الخاصـة المتغـيرة ، فـلا يسـتطيع يعتبر وضع تعر وخلقية، و ي

الفقيـه ، وقـد عرفـه  المشرع وضع تعريف محدد لها، تاركا للفقه والقضاء تحديد التصرفات التي تعد مخالفـة للنظـام العـام

المـادي المحسـوس والـذي يعتـبر بمثابـة حالـة  النظـام: " على انه Maurice Hauriouالفرنسي موريس هوريو 

مناقضـــة للفوضـــى، أمـــا النظـــام العـــام المعنـــوي أو الأدبي والمتعلـــق بالأفكـــار والمعتقـــدات والأحاســـيس فـــلا يقـــع تحـــت 

، إلا إذا اتخـــذ الإخـــلال بالنظـــام العـــام الأدبي شــكلا يمكـــن أن يكـــون مهـــددة للنظـــام العـــام  ســلطان الضـــبط الإداري

  2".اشر أو غير مباشر وذلك لغرض حماية الجانب المادي منهالمادي بشكل مب

قصـود بـالأمن ن المأ بـيمويرى الأسـتاذ بلقاسـم داويعد الأمن العام أهم عنصر من العناصر المادية للنظام العام        

اســـتتباب الأمـــن والنظـــام في المـــدن والقـــرى والأحيـــاء بمـــا يحقـــق الاطمئنـــان لـــدى الجمهـــور علـــى أنفســـهم  :هـــوالعـــام 

وأولادهم وأعراضهم وأموالهم مـن كـل خطـر قـد يكونـون عرضـة لـه، ومـن أخطـار الكـوارث العامـة والطبيعيـة كـالحرائق 

 3"والفيضانات والزلازل وغيرها 

خـــذ بعـــدا دوليـــا وإقليميـــا وقـــد أتتجلـــى أهميـــة الأمـــن العـــام باعتبـــاره أحـــد عناصـــر المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام و        

مـن بينهـا الاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المدنيـة والسياسـية لعـام  ،الدوليـةاثيـق ووطنيا، أين نصـت عليـه في العديـد مـن المو 

لكــل فــرد الحــق في الحريــة والســلامة الشخصــية، ولا « : منــه علــى أن 01الفقــرة  09، حيــث ورد في المــادة 1966

  4»يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي 

                               
 368، ص  2007دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر ،  2عمار بوضياف الوجيز في القانون الإداري، ط  - 1

2 - Maurice Hauriou, précis de droit administratif et de droit public, 6 eme édition, paris, 1933, 
p.231. 

 100/ 99، ص2004، الحماية القانونية للسكينة العامة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، جامعة تلمسان، العدد الثاني، بلقاسم دايم - 3

  .،2006لاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية، منشورات الأمم المتحدة، نيويورك وجنيف، المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، ا - 4

  . 2009احمد محيو، ترجمة محمد عرب صاصيلا، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عام -
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أن الدولــة مســؤولة عــن «منــه  26في المــادة  2016المشــرع الجزائــري في التعــديل الدســتوري لســنة كمــا أورده         

هذه الأخيرة يقع علـى عاتقهـا تحديـد الجهـات والهيئـات الـتي يخـول لهـا القيـام بأعمـال  ،»أمن الأشخاص والممتلكات

  .العامالضبط الإداري في مجال حماية الأمن 

داري في الجزائــر علــى درجتــين الأولى متمثلــة في ســلطات الضــبط المركزيــة والثانيــة وتتــوزع ســلطات الضــبط الإ       

ويكمــن دورهـــا في اتخــاذ الإجـــراءات والتــدابير القانونيـــة لحمايــة الأمـــن  الإقليميـــة،متواجــدة علــى مســـتوى الجماعــات 

بط الإداري في حمايــة الحــالات العاديــة والحــالات الاســتثنائية وســوف تــتم دراســتنا حــول دور ســلطات الضــ العــام في

  .الاستثنائيةالأمن العام في الظروف العادية والظروف 

  :أهمية الموضوع  -

كبــيرة حيــث أن ا�تمعــات والأمــم لا تقــوم إلا مــن خــلال المحافظــة علــى   الموضــوع لــه أهميــةإن تناولنــا لهــذا         

   ده يسبب اختلال في حياة الأفراد وا�تمعاتفق وأن ،ا�تمعمن الضروريات المهمة لصيانة  لعام باعتبارها الأمن

   :أسباب اختيار الموضوع  -

بحيـــاة كونـــه ذات صـــلة وهـــي   الموضـــوعيةنتيجـــة لعـــدة أســـباب منهـــا   أســـباب اختيارنـــا لهـــذا الموضـــوعتتمثـــل        

وظيفـة الضـبط والوقوف على كيفية تنظيم المشـرع الجزائـري ل الأفراد،وأكثرها تأثيرا على حقوق وحريات  الأشخاص،

للحفــاظ علــى  الإقليمــي الــوطني و المســتوى علــىالإداري مــن خــلال الــدور الــذي تقــوم بــه ســلطات الضــبط  الإداري

  .العامالأمن 

فيتمثـــل في اهتمامنـــا بنشـــاط الإدارة وكيـــف نظمـــه المشـــرع الجزائـــري ،  والوقـــوف علـــى  الســـبب الـــذاتيأمـــا  - 

 .ار التي قد �دد حياته دورها في حماية المواطن في حالة تعرضة للأخط

  :الدراسات السابقة  -

في إعــدادنا لهــذه المــذكرة نخــص بالــذكر رســالة ماجســتير للأســتاذة  تم الاســتعانة �ــاالــتي  الدراســات الســابقةومــن      

 فتــان صــابرينة بعنــوان صــلاحية الــوالي في مجــال الأمــن والحفــاظ علــى النظــام العــام والــتي نوقشــت بجامعــة الجزائــر ســنة

والتي تضمنت فصلين تناولت في الفصل الأول أسـاس السـلطات الضـبطية للـوالي أمـا الفصـل الثـاني مظـاهر  2013

التوســع المســتمر لســلطات الــوالي في مجــال الأمــن والحفــاظ علــى النظــام العــام إلا أن دراســتها كانــت مخصصــة في دور 

  .أحد سلطات الضبط الإداري والمتمثل في الوالي

  :الصعوبات 

هـو نــدرة المراجـع المتخصصـة في حمايــة ذه المـذكرة لهـ ناالـتي وجهتنـا أثنـاء إعــداد الصـعوبات والعراقيــلومـن بـين         

متشـا�ة المتخصصة في مجال الضـبط الإداري  البحوث القانونية إضافة إلى أن ، الأمن العام في مجال الضبط الإداري
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لك الحـال بالنسـبة للقـرارات والأحكـام القضـائية الإداريـة المتعلقـة وكـذ، النظـام العـام تناولت الأمـن العـام كجـزء مـن و 

ن مــن النظــام العــام أنظــرا لكــون مســالة حفــظ الأمــن العــام شــ بالضــبط الإداري أيــن وجــدنا صــعوبة في الوصــول إليهــا

التعمــق في ، ناهيــك عــن ضــيق المــدة الزمنيــة لإعــداد هــذه المــذكرة والــذي لم يمكنــا مــن يحــق لــلإدارة العامــة التكــتم عنــه

   .بشكل وافيلهذا الموضوع دراستنا 

  :التالية الإشكالية الرئيسيةومن هذا المنطلق نطرح        

  ؟سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن العام صلاحيات ما مدى نجاعة 

  .التالية الإشكاليات الفرعيةمجموعة من  الإشكالية الرئيسيةوتتفرع عن هده 

   ؟العامية التي أقرها المشرع الجزائري لحماية الأمن ما هي السلطات الإدار  - 

ـــــة الأمـــــن العـــــام في الظـــــروف العاديـــــة والظـــــروف  -  مـــــا هـــــي صـــــلاحيات ســـــلطات الضـــــبط الإداري في حماي

    ؟الاستثنائية

  ؟العامسلطات الضبط الإداري للحفاظ على الأمن  المتخذةما هي الوسائل  -

كرة يتمثــــل أساســــا في المــــنهج التحليلــــي إذ أن طبيعــــة ذ ه المــــذســــتنا لهــــفي درا والمــــنهج الــــذي اعتمــــدنا عليــــه       

في مجــال الضــبط الإداري مـن كافــة جوانبــه الــتي تحتويهــا،  حمايـة الأمــن العــامالموضـوع تتطلــب تفســيرا واضــحا لموضــوع 

الضـبطية  كما تم الإعتماد على المنهج الوصفي مـن خـلال تطبيقـات القـرارات. دراستها في إطار قانوني ويعمل على

  .الإدارية في حالات تدخلها لحماية الأمن العام 

: وفروعهــا رأينــا ضــرورة تقســيم دراســتنا إلى فصــلين إشــكاليتنا الرئيســيةوبنــاءا علــى مــا تقــدم وللإجابــة علــى         

، حيـــث في الحـــالات العاديـــة  العـــام الأمـــنحمايـــة في  ودورهـــا الضـــبط الإداري ســـلطات نســـتعرض في الفصـــل الأول 

تحديـد الهيئـات الضـبطية المخولـة علـى المسـتوى المركـزي مـن خـلال  الضبط الإداري سلطاتفي المبحث الأول  ناناولت

سـلطات الضـبط ، أمـا المبحـث الثـاني نسـتعرض فيـه  والصلاحيات المخولة لها في الحالات العادية العام الأمنبحماية 

المخولـة لهـا لحمايـة الأمـن العـام في الحـالات  لصـلاحياتالإداري على المستوى المحلي مـن خـلال بيـان الاختصـاص وا

 .العادية 

إذ ، ودورها في حماية الأمن العام في الحالات الاستثنائية الضبط الإداريبسلطات أما الفصل الثاني المتعلق        

وحالة الحرب ية الاستثنائالة والحالطوارئ والحصار  حالتي�ا مقتصرة بالأساس على السلطة المركزية سيما في أ

الرقابة القضائية على  أثرها على الحريات العامة وآليات إضافة إلىوتدابير حماية الأمن العام في هذه الحالات 

  .أعمال هذه السلطات
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لفصل الأولا  
سلطات الضبط الإداري ودورها في حماية 

 الأمن العام في الحالات العادية
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ســلطات الضــبط الإداري ودورهــا فــي حمايــة الأمــن العــام فــي الحــالات  :الأولالفصــل 

  .العادية

  :تمهيد

حــــددت وقـــد مـــع مــــن أقـــدم واجبـــات الدولـــة ومـــن أهـــم وظائفها،العـــام داخـــل ا�ت الأمـــنيعتـــبر الحفـــاظ علـــى      

 الســلطات الإداريـــة المختصـــة بممارســته، فهنـــاك هيئـــات لهــا اختصـــاص إقليمـــي عــام كـــرئيس الجمهوريـــة والـــوزير الأول

و هيئــات تمــارس هــذه الصــلاحية في حــدود جغرافيــة وإقليميــة محــددة ، والمتمثلــة في كــل مــن الــوالي ، ووزيــر الداخليــة

 اا�لــس الشــعبي البلــدي، وتقــوم هــذه الهيئــات مــن أجــل الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد وحــريتهم يســتلزم عليهــ ورئــيس

والمحلـي في الحـالات العاديـة دون  العام على المستوي الإقليمي الأمنالقيام بمجموعة من التدابير �دف الحفاظ على 

وهو ما سـنتطرق   الاستثنائيةالأمن العام  في الحالات كما يستلزم عليها الحفاظ على ،  الخروج على مبدأ المشروعية 

 الأمـــنالحفـــاظ علـــى في  ســـلطات الضـــبط الإداري ودورهـــا إلى دراســته في هـــذا الفصـــل الـــذي قســـمناه إلى مبحثـــين  

الحفـاظ علـى في  سـلطات الضـبط الإداري ودورهـا و ، )مبحـث أول(علـى المسـتوى المركـزي  في الحـالات العاديـة العام

  ). مبحث ثان(على المستوى اللامركزي  في الحالات العادية امالع الأمن
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   سلطات الضبط الإداري المخولة لاتخاذ التدابير الوقائية لحماية الأمن العام :الأوللمبحث ا

  :تمهيد

 مـن معينـة العـام إلا أنـه يحمـل درجـة الأمـن إجـراء وإن كـان القصـد منـه المحافظـة علـى  الإداري الضـبط يعـد      

في  العـام الأمـنالإداري المخولـة لحمايـة  الضـبط هيئـات تحديـد وجـب وتأثيرا�ا، لذا العامة بالحريات لاتصاله الخطورة

 بالحريـات حـتى لا يصـبح التقييـد هـو الأصـل والتمتـع الإمكـان، قـدر منهـا والتقلـيص دقيقـا تحديـداالعادية   الحالات

فلــو تعــددت , خل الاختصــاصايــؤدي إلى القضــاء علــى ظــاهرة تــدهــذا التحديــد كمــا أن   ، هــو الاســتثناء العامــة

، وعلــــى العمــــوم فــــإن ســــلطات الضــــبط الإداري في 1الهيئــــات الممارســــة لهــــا لأدى ذلــــك إلى التنــــازع في الاختصــــاص

 الإداري ســــلطات الضــــبطو  المركزيــــةالإداري طات الضــــبط ســــل :الدســــتور و القــــوانين الجزائريــــة تنقســــم إلى مــــا يلــــي

  . مركزيةلاال
 

   المركزية الإداري سلطات الضبط :الأولالمطلب 

في كــل مــن رئــيس الجمهوريــة والــوزير ) الوطنيــة الهيئــات(ســتوى المركــزي المتكمــن هيئــات الضــبط الإداري علــى        

  .2والوزراء) رئيس الحكومة سابقا(الأول 

  الجمهورية  رئيس: الأولالفرع 

 يـرأس انـه أي الحكومـة رئـيس هـو رئـيس الجمهوريـة مـن جعلـت1989قبـل الجزائـر عرفتهـا الـتي الدسـاتير إن      

 في واسـعة سـلطات الجمهوريـة رئـيس ،كمـا يملـك3لدولـةل الأعلـى الإداري الـرئيس فهـو لوحـده التنفيذيـة السـلطة

 رئـيس شـارك الـذي الحكومـة رئيس منصب الذي استحدث 1989فبراير 13 دستور بعد ،أماةالاستثنائي الظروف

 لائحيـة إداريـة قـرارات إصـدار سـلطة لـه أن إلا هـذا المنصـب وجـود ظـل في وحـتى تنفيذيـةال سـلطته في الجمهوريـة

 إقرارهـا تمو , 4الدولـة إقلـيم مسـتوى علـى وهـذا الإداري الضـبط بلـوائح تسمى النظام العام حفظ أجل من وتنظيمية

                               
 .378عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق ص - 1

 .205، ص1993شعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر، سعيد بو  - 2

 .201ص,الطبعة الأولى دار ا�د للنشر والتوزيع الجزائر  –ناصر لباد،الأساسي في القانون الإداري  - 3

 156 .،ص2001 باتنة، قصير قريدة مزياني،مبادئ القانون الإداري الجزائري، مطبعة عمار قرفي، -4
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 :علـى أن إذ نصـت 2016 عاملدسـتور  مـن تعـديل01ف143المـادة نـص والمبينة في التنظيمية أساس الوظيفة على

  .1 »...للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية يمارس رئيس«

وترتيبـــا علـــى ذلـــك، يســـتمد رئـــيس الجمهوريـــة وظيفـــة الضـــبط الإداري مـــن الســـلطة التنظيميـــة الممنوحـــة لـــه بمقتضـــى 

الدستور مباشرة، ولا تقيـده إرادة المشـرع سـواء في الظـروف العاديـة أو الاسـتثنائية، لأن كـل المسـائل الـتي لا تـدرج في 

ون بمعناه الضيق، تعتبر من ا�ال التنظيمي، حيـث تمـارس هـذه الوظيفـة مـن طرفـه عـن طريـق إصـداره اختصاص القان

للمراســيم التنظيميـــة المتعلقـــة بالضـــبط الإداري، والمراســـيم التنظيميـــة الخاصــة بمرافـــق حفـــظ النظـــام والأمـــن العـــام علـــى 

  2.مستوى تراب الجمهورية

المراسيم الرئاسية التي أصدرها رئيس الجمهورية بمقتضي سـلطته التنظيميـة الـتي يحوزهـا (ومن أمثلة لوائح الضبط       

  :يلي ما 19964من دستور  125والمادة 31989من دستور  1/116و 74/ 6دستوريا بمقتضى المادتين 

المتضمن التنظـيم الـذي يطبـق علـى المـواد المتفجـرة،  1990جوان  8المؤرخ في  90/  198المرسوم الرئاسي رقم  -

  5.م موضوع من الموضوعات الخصبة للوائح الضبط الإداري المستقلةيتولى بموجبه تنظ

المتعلـق بتنظـيم الطـرق السـريعة وهـي لائحـة ضـبط تنفيذيـة  1985-02-23الصـادر في  85_36المرسوم رقـم  -

  . 1974/  12/  06جاءت لتنفيذ قانون المرور الصادر في 

وتنفيـذها عنـد الكـوارث   والإسـعافاتالمحـدد لشـروط التـدخلات  1985الصادر بتـاريخ  85_231المرسوم رقم  -

  .ك وهي لائحة مستقلة لأنه لا يوجد قانون سابق للكوارثكما يحدد كيفيات ذل

                               
 .28، ص2016، 14ية الجزائرية، العدد، المتضمن تعديل الدستوري، الجريدة الرسم2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 1

كليـة   –رسـالة دكتـوراه ) دراسة مقارنة بين الشريعة الإسـلامية والقـانون الجزائـري (على ممارسة الحريات العامة أثر حفظ النظام العام  –عليان بوزيان  - 2

 . 180و  179ص  2007/  2006الجزائر السنة الجامعية –جامعة وهران  –قسم العلوم الإسلامية  –العلوم الإنسانية  الحضارة الإسلامية 

 تبالسـلطا الدسـتور في أخـرى أحكـام صـراحة إيـاه تخولهـا الـتي السلطات إلى بالإضافة الجمهورية رئيس يضطلع:" يلي ما على 74/  6 المادة تنص - 3

 غـــير المســـائل في التنظيميـــة الســـلطة الجمهوريـــة رئـــيس يمـــارس:  يلـــي مـــا علـــى 1/116 المـــادة تـــنص ؛..."الرئاســـية المراســـيم يوقـــع:...الآتيـــة والصـــلاحيات

  .. للقانون المخصصة

 ..."للقانون المخصصة غير المسائل في التنظيمية السلطة الجمهورية رئيس يمارس:" يلي ما على 125 المادة تنص -5

 
 .1990، سنة 27ج، العدد . ج.ر.أنظر ج - 5
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ترتيبـــا علـــى مـــا ســـبق فـــإن الاختصـــاص في إصـــدار لـــوائح الضـــبط يعـــود إمـــا لـــرئيس الجمهوريـــة في صـــورة لـــوائح       

، الـــولاة، رؤســـاء ا�لـــس الشـــعبية البلديـــة في صـــورة لـــوائح تنفيذيـــة كـــل في مجـــال إمـــا للـــوزراءو " مســـتقلة و تنفيذيـــة 

1.صاصهاخت
  

 والممتلكـات فقـد حمايـة الأرواح خـلال مـن العـام الأمـن حمايـة هـو التـدابير هـذه إقـرار مـن الأساسـي إن الهـدف    

 ومحاولـة الأفـراد �ـدد الـتي المخـاطر مـن الحـد أجـل مـن معـين إلى اتخـاذ إجـراء الجمهوريـة رئـيس مـن لظـروفا تقتضـي

  . عليها المترتبة الأضرار الإمكان من قدر التقليل

إلى جانـب هــذه الســلطات الـتي يمارســها في الأحــوال العاديـة بمقتضــى الوظيفــة التنظيميـة هنــاك ســلطات أخــرى       

خـــول لــه الدســـتور جملــة مـــن الإجــراءات كـــالإعلان عــن حالـــة الطــوارئ وحالـــة  الاســـتثنائية أيــنروف يمارســها في الظــ

)  2016مــن تعــديل دســتور  107المــادة (  الاســتثنائية وحالــة الظــروف) 2016دســتور تعــديل مــن 105المــادة ( الحصــار

 فيالأمـن  العـام  علـى افظـةذلـك �ـدف المح) 2016مـن تعـديل   108/109المـادة ( وحالـة الحـرب والتعبئـة العامـة 

التفصـيل في دور سـلطات الضـبط الإداري في حمايـة الأمـن  وهـو مـا سـنتطرق إليـه بشـيء مـن .2أبعـاده بجميـع الدولـة

  .البحثفي الفصل الثاني من هذا  الاستثنائيةالعام في الحالات 

  الأول الوزير: الثانيالفرع 

 الدسـتورية تشر النصوص لم الذي الحكومة برئيس 2008 لسنة الدستوري التعديل قبل يسمى كان ما أو        

 ينقلـه ولا بنفسـه يمارسـها الجمهوريـة لـرئيس أصـيل يعـد اختصـاص ال الضبط الإداري لكونـهفي مج التنظيمية لسلطته

 .التفويض عن طريق غيره إلى

 143لكــن يمكــن إقرارهــا للــوزير الأول علــى أســاس الوظيفيــة التنظيميــة الــتي يمارســها، إذ يملــك بمقتضــى المــادة       

ينـدرج تطبيـق القـوانين ... «:نصـت علـى أن والـتي التنظيمـي،ال الفقرة الثانية من تعديل الدسـتور صـلاحيات في ا�ـ

  .3 »في ا�ال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول

                               
جامعـة بسـكرة  –مـذكرة مكملـة مـن متطلبـات شـهادة ماسـتر  –دور سـلطات الضـبط الإداري في تحقيـق النظـام العـام  –ديديش عاشور عبد ا�يد  - 1

 29ص  2012-2013

، 01، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصــادية، العــدد ســلطات الضــبط الإداري ووســائل ممارســته فــي القــانون الجزائــريإبــراهيم يامــة،  - 2

 .118، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، ص2012جانفي 

 .28، المتضمن تعديل الدستوري، المرجع السابق، ص01-16قانون رقم  - 3
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ة الجــــيش المتعلــــق بمســـاهم 1991ديســـمبر 21المـــؤرخ في  23 -91كمـــا يمارســـها اســــتنادا إلى القـــانون رقــــم          

الــوطني الشــعبي في مهــام حمايــة الأمــن العمــومي خــارج الحــالات الاســتثنائية، حيــث تــنص المــادة الثانيــة منــه علــى مــا 

من الدسـتور اللجـوء إلى وحـدات الجـيش الـوطني الشـعبي  93و 91يمكن من دون المساس بأحكام المادتين  « :يلي

ة المسـبقة للسـلطات المدنيـة والعسـكرية المختصـة للاسـتجابة وتشكيلاته بناء على قرار رئـيس الحكومـة بعـد الاستشـار 

  :إلى المتطلبات التالية

 حماية السكان ونجد�م - 

 الأمن الإقليمي  - 

 حفظ الأمن - 

                      ....مكافحة الإرهاب والتخريب - 

د هــذا الأخــير اتخــاذ أي إجــراء وبحكــم مركــزه يستشــار مــن قبــل رئــيس الجمهوريــة عنــدما يريــ إن الــوزير الأول         

الحصــار، ناهيــك علــى إشــرافه في وحالــة يترتــب عليــه تقييــد مجــال الحريــات العامــة في موضــع محــددة كحالــة الطــوارئ 

 تنفيذيـة مراسـيم بموجـب إصـداره خـلال الضـبط مـن حيث يعد مصدر مباشـر لإجـراءات العامة،حسن سير الإدارة 

مـن بـين القـرارات الإداريـة الضـبطية الـتي اتخـذها رئـيس و  ،1المختصـة لإدارةا أجهـزة �ـا ويلـزم تعليمـات يصـدرها أو

  :نذكر على سبيل المثال القرارات التنظيمية التالية) الوزير الأول( الحكومة 

ــــذي رقــــم  - ــــذي يحــــدد الوضــــع تحــــت الإقامــــة الجبريــــة  1991 جــــوان 25المــــؤرخ في  202 -91المرســــوم التنفي ال

  .وشروطها

 عمليـة عنـد المطلوبـة الصـحية بالشـروط المتعلـق ،1991فيفـري  23المـؤرخ في  53-91 رقـم التنفيـذي المرسـوم -

  للاستهلاك الأغذية عرض
  

 :الداخليةوزير  :الثالثالفرع 

بة لــوزير الداخليــة، ونظــرا لطبيعــة مجــال تدخلــه إن الــوزراء يتمتعــون بســلطات ضــبط خــاص، غــير أنــه بالنســ         

فعلـى الـرغم مـن عـدم تمكنـه مـن اتخـاذ تـدابير الضـبط العـام إلا بـالتفويض،  الـولاة،الذي يتعلق بالوصاية على أعمـال 

لكن يمكنه الوصول إلى نفس النتيجة بوسيلة أخرى باعتباره مسؤولا سلميا للولاة، ونتيجة لذلك يمكنه أمـر كـل وال 

                               
 .379عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1
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ســتوى ولايتــه باتخــاذ هــذا النــوع مــن التــدابير، فيتحصــل علــى تــدبير ضــبط عامــة، لــذلك نقــول بأنــه الاســتثناء علــى م

  .1الوحيد الذي يتمتع بسلطات ضبط إداري عام مقارنة بباقي الوزراء

 في ســـواء الـــوطني المســـتوى علـــى الضـــبط لإجـــراءات وممارســـة احتكاكـــا أكثـــر الـــوزراء باعتبـــاره الداخليـــة يعتـــبر وزيـــرو  

ددة لصلاحيات وزيـر الداخليـة أهمهـا ، وهو ما نصت عليه نصوص كثيرة مح2العادية أو الحالات الاستثنائية الحالات

المحـــدد لصــلاحيات وزيـــر الداخليـــة ، والـــذي   2018ديســـمبر   22 :فيالمــؤرخ  331_18التنفيـــذي رقـــم المرســوم 

وزيـــر الداخليـــة والجماعـــات  صـــلاحيات ، ف 1994أوت  10المـــؤرخ في  247-94رقـــم يـــذي المرســـوم التنف 3ألغـــى

  :4يمارسها في ا�الات التاليةفي حماية الأمن العام المحلية 

  :المحافظة على النظام العام والأمن العمومي في مجال -1

ذلـك أ�ـا مكلفـة بتسـيير وتقـويم ، تضطلع وزارة الداخلية والجماعات المحليـة بـدور في غايـة الأهميـة في مجـال الأمـن    

كمــا تســاهم في تحديــد السياســة  ،5نظــام العــاموتنســيق أعمــال الوقايــة والمكافحــة والمراقبــة بمــا يضــمن أمــن الإقلــيم وال

وفي هذا الصـدد فهـو يسـهر علـى  الوطنية في مجال الأمن و تضمن التنسيق العام فيما يخص الأمن الداخلي للإقليم،

ص و الأمــلاك، يضــمن الهــدوء والطمأنينــة والنظــام العــام والنقــاوة احــترام القــوانين والتنظيمــات، يتــولى حمايــة الأشــخا

  .العمومية، يتولى حماية المؤسسات الوطنية، يراقب المرور عبر الحدود، يضمن سهولة المرور في الشوارع والطرق

  :حماية الأشخاص والممتلكات في مجال – 2

سـهر علـى تطبيقـه، يبـادر بـالتنظيم المتعلـق بتنقـل الأشـخاص يبادر بـالتنظيم المتعلـق بالحالـة المدنيـة والهويـة ويقترحـه وي

ـــالتنظيم المتعلـــق بـــالأملاك ويقترحـــه ويســـهر ـــادر ب ـــابع نشـــاط ...علـــى تطبيقـــه،  ويقترحـــه ويســـهر علـــى تطبيقـــه، يب يت

الأجانـــب عـــبر الـــتراب الـــوطني ووضـــعية أملاكهـــم، يســـهر علـــى تنظـــيم المصـــالح المكلفـــة بحالـــة الأشـــخاص والأمـــلاك 

  .على انسجام ذلك وحسن سيرهوتنقلهم و 

  

                               
جامعـــة الجزائـــر  –كليـــة الحقـــوق  –مـــذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير  –صـــلاحيات الـــوالي في مجـــال الأمـــن والحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام  -فتـــان صـــابرينة -1

 . 17ص  2013 – 2012

 . 380عمار بوضياف، مرجع سابق، ص  - 2

 7الصفحة  77الجريدة الرسمية العدد  2018ديسمبر  22المؤرخ في  331_ 18من المرسوم التنفيذي رقم  25انظر المادة   3

 .2019-05-06تاريخ الاطلاع   ، http://www.interieur.gov.dzالموقع الالكتروني لوزارة الداخلية الجماعات المحلية،  -4

 . 04المرجع نفسه ص  331_ 18من المرسوم التنفيذي رقم  03انظر المادة  5
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  :نشاط الجمعيات مجال في - 3

يطبــق الأحكــام التشــريعية والتنظيميــة الــتي تتعلــق بالجمعيــات، يــدرس ملفــات طلبــات تكــوين الجمعيــات الــتي تقــدمها 

تطور نشـاط هـذه الجمعيـات،   الاجتماعي، ويتابعالجمعيات ذات الطابع السياسي والجمعيات الوطنية ذات الطابع 

وفي مثال آخر يـرتبط بحريـة الإعـلام فـان منـع صـحيفة مـن الصـدور و مصـادرة  .يتابع حركة الجمعيات في البلاد كما

عدد منها من طرف الإدارة تعتبر من صميم اختصـاص هيئـات الضـبط الإداري المركزيـة ممثلـة في وزيـر الداخليـة وهـي 

العـام، وبـزوال السـبب تعـود الصـحيفة إلى الصـدور مـن  �دف إلى حماية النظام العام في أحد عناصره المتعلقة بـالأمن

، ثم بعـد 11992أوت   15في  La Nationكما هو الحال في قرار وزير الداخلية بتعليق صدور جريـدة   جديد،

  . 1992/  10/ 06في لية برفع التعليق زوال أسباب هذا التعليق يصدر قرار آخر من طرف وزير الداخ

  :مجال التظاهرات العمومية في - 4

ومهمته الأساسية هنا هي أنه بعد التقنين المتعلق بشروط تنظـيم التظـاهرات والاجتماعـات العموميـة ويقترحـه ويتـابع 

  .تطبيقه، يسهر على حسن إجراء هذه التظاهرات وعلى الأمن خلال مد�ا

 :باتفي مجال الانتخا - 5

وهــــــي مهــــــام تنــــــدرج ضــــــمن الضــــــبط الإداري الخــــــاص فيقــــــترح أي تــــــدبير ذي طــــــابع تشــــــريعي أو تنظيمــــــي يتعلــــــق 

إجـراء عمليـات  بالانتخابات، يدرس ويحدد ويقترح قواعد تنظيم العمليات الانتخابية وشـروطها، يسـهر علـى حسـن

مهور، يسـهر علـى إعـداد القـوائم الانتخابيـة الانتخاب والاقتراع، يستغل نتائج عمليات الاقتراع ويحللها ويعلنها للج

  .ومراجعتها ويتخذ التدابير الملائمة لها

   :في مجال الحياة الجمعوية و الأحزاب السياسية  - 6

 وتنفيـذها، ويـدرسيبادر وزير الداخلية بالأحكام التشـريعية والتنظيميـة المتعلقـة بالجمعيـات والأحـزاب السياسـية      

لجمعيات والأحزاب السياسية ، كما يتابع وضعية الجمعيات والأحـزاب السياسـية وتقييمهـا  ملفات طلبات تأسيس ا

  .2 وكذا تطور الحركة الجمعوية  داخل البلاد

  

                               
 . 1949 ص 1992/ 10/ 21المؤرخ في  76نظر الجريدة الرسمية ع ا 1

 . 05مرجع سابق ص  331 -18من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  - 2
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   :العمومية التظاهرات و الاجتماعاتفي مجال  -7

  :ة المهام التاليةالداخلي يرتولى وز ي      

  .   تطبيقه ومتابعةالعمومية  والاجتماعاتالتقنين المتعلق بشروط تنظيم التظاهرات  إعداد واقتراح -

  .1الأمن خلال مد�ا وعلىسهر على حسن سير هذه التظاهرات ال -

ـــة أن ي ـــه يجـــوز لـــوزير الداخلي وجـــه ويصـــدر تعليماتـــه للمـــدير العـــام للأمـــن والـــولاة وغـــيرهم الـــذين تحـــت رئاســـته وعلي

  .على تنفيذها في كل فيما يتعلق باختصاصه ووصايته في جانب من الجوانب الضبطية بغرض السهر

  : في مجال تقييم الوضعية العامة للبلاد  -8

الـــبلاد مـــن خـــلال جمـــع، تحليـــل وتوزيـــع  كمـــا أنـــه يتمتـــع بصـــلاحيات أخـــرى تخولـــه تقـــويم الوضـــعية العامـــة في - 

المعلومـات الـتي تتعلـق بتطـور الوضـعية العامــة في الـبلاد، وكـذلك فهـو يبـادر مــع الهياكـل المعنيـة بـأي إجـراء مــن 

.وهي مهام تندرج في مهامه السياسية ضبط سياسي البلاد،شأنه أن يؤثر إيجابا في التطور العام في 
2 .  

  : الاستعجاليةفي مجال العمليات   -9

  :يأتييكلف وزير الداخلية في مجال العمليات ذات المصلحة الوطنية ولاسيما التي تكتسي طابعا استعجاليا بما 

وجمــع واســتغلال المعلومــات  المعنيــة،ترقيــة وتطــوير البحــث في مجــال المخــاطر الكــبرى بالتنســيق مــع القطاعــات  - 

 .ذات الصلة 

اتخـاذ أي تــدبير أو أي عمـل بالتنســيق مــع القطاعـات المعنيــة في مجـال الوقايــة والمســاعدة والإعانـة والنجــدة مــن  - 

 . 3شأنه أن يواجه النكبات والجوائح والكوارث

 .والأملاكم نجدة السكان يإعداد المخططات المتعلقة بتنظ - 

  : المدنيــة  في مجال الحمايــة - 10

   :يأتييكلف وزير الداخلية في مجال الحماية المدنية بما        

                               
 05ص  331 -18من المرسوم التنفيذي رقم  08نظر المادة ا - 1

 05ص  المرجع نفسه 09نظر المادة ا - 2

 05المرجع نفسه ص 10نظر المادة ا - 3
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الســـهر علـــى حمايـــة الأشـــخاص والأمـــلاك مـــن أخطـــار الحـــوادث أو النكبـــات أو الكـــوارث الـــتي يتســـبب فيهـــا  - 

 .الطبيعةالإنسان أو 

 .ومراقبتهادراسة تدابير الحماية المدنية على الصعيد الوطني وتنشيطها  - 

 .والنجدة في حالة وقوع كوارث  تنظيم التدخلاتتنسيق مخططات  - 

 .ومراقبتهتنسيق العمل الميداني الذي تقوم به مصالح الحماية المدنية  - 

 .البيئةالمشاركة مع الهيئات المعنية في حماية  - 

  .  1المشاركة في تنفيذ برامج الدفاع المدني  - 

  : إبعاد الأجانب - 11

 على حفاظاً إبعاد الأجانب  بغية الإجراءات اللازمة اتخاذتملك سلطة الضبط الإداري الحق في        

، وفي 2سلامة ا�تمع وعلى كيان الدولة من أي ضرر أو خطر مادام الإبعاد قد تم صيانة للأمن العام

المتعلق بشروط دخول الأجانب لوزير الداخلية،  11- 08من قانون رقم  30خولت المادة الجزائر 

 استصدار قرار ضبطي لإبعاد أجنبي إذا تبين للسلطات الإدارية أن وجوده يشكل �ديداً للنظام العام 

ترحيل الأجانب الأفارقة بالمتعلق  ومثال ذلك القرار الضبطي الذي صدر عن وزير الداخلية, 3ولأمن الدولة

  .من ولاية ورقلة من أجل المحافظة على النظام العام

  : مجال الحفاظ على الأمن العام فيالمركزية وسائل المسخرة لسلطات الضبط الإداري ال: المطلب الثاني

العـــام أن تســـتخدم مجموعـــة مـــن الأســـاليب الأمـــن لســـلطة الضـــبط الإداري في ســـبيل تحقيـــق أهـــدافها في حفـــظ        

والوســائل المتعــددة، فــالإدارة تتمتــع بقــدر كبــير مــن الحريــة في اختيــار موضــوع الإجــراء الضــبطي الــذي تتخــذه للمحافظــة 

                               
 07ص  331 -18 من المرسوم التنفيذي رقم 19نظر المادة ا 1

 .167، صالمرجع نفسه  - 2

، عـام 36زائـر وإقـامتهم �ـا وتـنقلهم فيهـا، ج ر ج ج ع ، يتعلـق بشـروط دخـول الأجانـب إلى الج2008جـوان  25مـؤرخ في  11-08قانون رقم  -3

 . 8، ص2008
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في  الضـــبط الإداري تتمثـــل وســـائلو ، 1لهـــا ســـلطة تقديريـــة واســـعة في التـــدخل أو عـــدم التـــدخلالعـــام، كمـــا  الأمـــنعلـــى 

   الوسائل القانونية والوسائل المادية

  الوسائل البشرية والمادية: الفرع الأول

 الضـــبط وقـــرارات لتنفيـــذ لـــوائح وهيئـــات أعـــوان والمحليـــة المركزيـــة الإداري الضـــبط ســـلطات تصـــرف تحـــت يوضــع      

الأمــن الــوطني ووحــدات الــدرك الــوطني فــدورهم الرئيســي يتمثــل في  بيــنهم ،ومــن2الميــدان في وتطبيقهــا هــاعن الصــادرة

  .3القوانين والأنظمة وتنفيذالعام بالقيام بعمل وقائي والسهر على الهدوء العام  الأمنالمحافظة على 

التي يستعين �ا رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ والحصار أو في الظـروف الاسـتثنائية أو  وأيضا أفراد الجيش الوطني

 �ــا ويســتعين يســتعملها الــتي البلديــة للشــرطة وكــذا الحــال بالنســبة، الحــرب لتنفيــذ مهامــه الضــبطية الإداريــةفي حالــة 

  . العام يالإدار  الضبط مجال في البلدية رئيس

أمــــا الوســــائل الماديــــة فتتمثــــل في الإمكانــــات والوســــائل المتاحــــة لــــلإدارة بغــــرض ممارســــة مهــــام الضــــبط الإداري        

  . 4كالسيارات والشاحنات والجرافات وغيرها من الآليات
  

  الوسائل القانونية: الفرع الثاني

 الضــبط لــوائح في أساســا تتمثــل العــام،الأمــن  علــى مــن اجــل المحافظــة ســائل قانونيــة عديــدة،الإدارة العامــة و  تمتلــك

لـوائح والقـرارات لوضـع هـذه ال) الجـبري التنفيـذ(المباشـر  إلى أسـلوب التنفيـذ أن تلجـأ لفرديـة، ولهـاا والقرارات الإداري

  :تباعا لما يلي نبينه وهذا ما 5موضع التنفيذ، الإدارية

 اريـــةالإد الســـلطات تصـــدرها الـــتي العامـــة الإداريـــة القـــرارات مجموعـــة" :بأ�ـــاتعـــرف  :لـــوائح الضـــبط الإداري -أولا

 كافــة دفــع وإبعــاد طريــق وســابقة عــن وقائيــة بطريقــةالأمــن  علــى المحافظــة بقصــد الإداري، الضــبط المختصــة بســلطة

مجمــوع القــرارات الصــادرة عــن الســلطة : " بأ�ــا  أيضــا ، وتعــرف6"وقــائي بأســلوب العــام الأمــن �ــدد الــتي المخــاطر

  .7"التنفيذية �دف المحافظة على النظام العام، ويكون الغرض منها تقييد الحريات العامة الفردية 

                               
 .111، ص1995ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - 1

 .278، ص2004الجزائر،  دار العلوم للنشر والتوزيع، النشاط الإداري، لتنظيم الإداري،ا القانون الإداري، محمد الصغير بعلي، - 2

 .62ر، صالجزائ, 2012, منشورات بغدادي,2012إلى1962سعيد سعدوني، الدرك الوطني، نصف قرن في خدمة الجمهورية من  -3

 .383عمار بوضياف، المرجع السابق، ص - 4

لبيئــة، نــدوة حــول دور التشــريعات والقــوانين في حمايــة البيئــة بالشــارقة، جامعــة عــين شمــس، الأمــارات محمــد رمضــان بطــيخ، الضــبط الإداري وحمايــة ا - 5

 .12ص  ،.2005ماي  11-07العربية المتحدة، 

 .138، ص2005دار هومه، الجزائر،  عمار عوابدي، نظريات القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، -6

 .79، ص2007 عمار بوضياف، القرار الإداري، دراسة تشريعية قضائية فقهية، طبعة الأولى، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، - 7
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 قواعـد الإداري الضـبط هيئات تضع خلالها الإداري فمن الضبط أساليب من وسيلة أهم الإداري الضبط تعد لوائح

 علـــى عقوبـــات وتحـــدد ونـــواهي أوامـــر تتضـــمن وهـــي ،الأمـــن ســـبيل صـــيانة في الأفـــراد حريـــات �ـــا تقيـــد ومجـــردة عامـــة

 1.مخالفيها

 :أمـرين في تختلـف عنـه أ�ـا ومجـردة، إلا عامـة لقواعـد متضـمنة كو�ـا في القـانون مـع الإداري الضـبط لـوائح وتتشـابه

 فــإن أخــرى ناحيــة ومــن يصــدره الســلطة التشــريعية، القــانون أن حــين في الإداري الضــبط ســلطاتا تصــدره اللــوائح

 الهــدف أن حــين في بيانــه السـابق بمدلولــه العــام النظـام علــى في المحافظــة يتمثــل مخصـص أو محــدد هــدف ذات اللـوائح

  .2بكثير ذلك من أوسع القانون من

مــن  14فمــثلا نصــت المــادة  مــواد الدســتور، صــلب في يوجــد الإداري طالضــب للــوائح القــانوني الأســاس أن والأصــل

 علــى صــلاحية رئــيس الجمهوريــة في إصــدار لــوائح الضــبط الإداري، بينمــا في الدســتور 1971الدســتور المصــري لعــام

  .تنص جميعها على لوائح الضبط كاختصاص مخول للسلطة التنفيذية لم الجزائري بمختلف دساتيره السابقة،

 اللـوائح مـن النـوع هـذا إصـدار في التنفيذيـة حق السلطة على صراحة ينص  لم الجزائري الدستور أن من لرغما وعلى

 الأســاس هــذا وعلــى ،3إداريــة مســتقلة كقــرارات الجزائــري القــانوني النظــام في موجــودة قانونيــة فإ�ــا حقيقــة الضــبطية،

 4.إصدارها الجمهورية رئيس يتولى ثم ومن السلطة التنفيذية، اختصاص من الإداري مراسيم الضبط أصبحت

، 5المتعلــق بـدفن المــوتى 79-75الضـبط كثــيرة يصـعب حصــرها، ومـن أمثلتهــا نـذكر بعـد صــدور الأمـر  ولـوائح      

المتضـــمن تحديـــد قواعـــد حفـــظ الصـــحة فيمـــا يخـــص دفـــن ونقـــل الجثـــث ولإخـــراج  152 -75المرســـوم رقـــم  وصـــدور

  .الخ...  6.الموتى من القبور وإعادة دفنها

تتخـذ لــوائح الضـبط عــدة  .المحليــةلـوائح الضــبط عـن جميــع السـلطات المكلفــة بالضـبط سـواء المركزيــة منهـا أو  وتصـدر

  :يليصور نوردها فيما 

                               
، 2006كليـة الحقـوق، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، الجزائـر، جـانفي عمـال الضـبط الإداري، مـذكرة ماجسـتير،، الرقابـة القضـائية علـى أجمـال قـروف - 1

 . 70ص

 .13، ص السابق  المرجع محمد رمضان بطيخ، - 2

لة الجزائرية للعلوم الإدارية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة ا� ،القرارات الإدارية العامة في النظام القانوني الجزائري عمار عوابدي، - 3

 .764، ص 1986، 3/4الجزائر، العدد بن عكنون، 
، 2010دار الهـــدى للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع، الجزائـــر،  ،تلقـــانون الدســـتوري، الدســـتور الجزائـــر نشـــأة، فقهـــا، تشـــريعابوقفـــة، الـــوجيز في اعبـــد االله  - 4

 .49ص
 .1406، ص 1979، 103دفن الموتى، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد ، المتعلق ب1975ديسمبر  15المؤرخ في  79-75الأمر  - 5

الصــحة فيمــا يخــص دفــن ونقــل الجثــث ولإخــراج المــوتى مــن  ، المتضــمن تحديــد قواعــد حفــظ1975ديســمبر  15المــؤرخ في  152 -75مرســوم رقــم  - 6

 .1410، ص 1975، 103القبور وإعادة دفنها، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 
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إجــراء معــين أو عــن ممارســة نشــاط محــدد بصــفة  اتخــاذالمقصــود بــه أن تنهــي اللائحــة عــن  :ر أو المنــعظــالح -1 

 ســائد في العاصــمة كــان كمــا(منــع التظــاهر في أوقــات و منــاطق معينــة  -: وقائيــة لمنــع الإخــلال بالنظــام العــام مثــال

  ). حاليا

و ممـا يشـترط في الحظـر ). تي تـدخل في صـناعة المتفجـراتالكيماويـة الـ المستحضـرات(منع الاتجار في بعض المـواد  -

   .يتعارض حينئذ مع مبدأ المشروعية فلا يكون منعا مطلقا و �ائيا لأنه نسبيا ،ألا يكون مطلقا بل يجب أن يكون 

النشــاط و لا  تمنــعو مفــاده أن الإدارة تكتفــي بتحديــد أنظمــة مزاولــة النشــاط ، فهــي هنــا لا  :تنظــيم النشــاط -2

كـأن تحـدد كيفيـات تنظـيم و ،إنمـا تكتفـي بتسـطير ضـوابط ممارسـة النشـاط ، ترط إذن مسبقا لممارسته أو إخطار تش

احترام شروط النظافة على مستوى المطاعم و ما يترتب على الإخلال �ا من فرض عقوبات ردعية تتمثـل في الغلـق 

الأفراد ، كمـا يمكـن أن تصـل الإجـراءات الردعيـة المؤقت ، و هي تعتبر اقل الصور مساسا بالحريات العامة و نشاط 

إلى درجـة سـحب رخصـة مزاولــة النشـاط و هـي إذ تتخـذ هــذه الإجـراءات إنمـا تكـون مــن قبيـل المحافظـة علـى ســلامة 

تحديــد الســرعة : صــحة الأفــراد و الــتي تعتــبر إحــدى عناصــر النظــام العــام ، مــن أمثلــة تنظــيم الإدارة النشــاط الأفــراد 

 . بات في الطريق العمومي آو تحديد أماكن توقفهاالقصوى للمرك

و يكــون ذلــك بــان يشــترط الســلطات المكلفــة بالضــبط الحصــول علــى إذن مســبق  :الإذن المســبق التــرخيص  -3

منهــا لمزاولــة نشــاط معــين كمــا هــو الحــال في ممارســة التجــارة أو رخصــة البنــاء ، و كثــيرا مــا يكــون هــذا عنــدما يتعلــق 

ات الـتي تشـكل خطـرا علـى الأفـراد سـواء مـا تعلـق بجانـب الأمـن أو الصـحة أو البيئـة مثلمـا هــو الأمـر بـبعض النشـاط

فــالوالي يــرخص للمؤسســات المصــنفة بعــد دراســة آثارهــا علــى البيئــة ،  الحــال بالمؤسســات المصــنفة ، و رخصــة البنــاء،

منحهــــا انطلاقــــا مــــن الملــــف و أمــــا بالنســــبة لرخصــــة البنــــاء فــــإن لــــرئيس ا�لــــس الشــــعبي البلــــدي ســــلطة تقديريــــة في 

الدراسات التي تقوم �ا مصالح البلدية في هذا الشأن و نشـير في هـذا الصـدد تعـدد مجـالات الـتي تتطلـب هـذا الإذن 

و هي موزعة بين سلطات الضبط ، في إطار الضبط الإداري الخاص و تدخل ضمنها الحريـات الـتي كفلهـا الدسـتور 

 الـتي تتضـمنها القـوانين الإجـراءاتوليسي يقوم على مراعاة المرخص له لـبعض صراحة بوصف الترخيص مجرد إجراء ب

  .1مثل ضرورة الإخطار قبل إقامة الحفلات والأفراح والشعائر الدينية في الأماكن العامة .

ـــا ـــةقـــرارات الضـــبط الفر  -ثاني الأوامـــر والنـــواهي والتراخـــيص الصـــادرة مـــن " 2يقصـــد بقـــرارات الضـــبط الفرديـــة : دي

أفــراد معينــين بــذا�م وعلــى  ي �ــدف المحافظــة علــى النظــام العــام لتطبيقهــا علــى فــرد معــين أوســلطات الضــبط الإدار 

                               
 . 43ص  1988الجزائر  –الجوانب القانونية لفكرة البوليس الإداري  –عمار عابدي  -  1

مارات العربية دواد محمد سه نكهَ، الضبط الإداري لحماية البيئة، دراسة تحليلية مقارنة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، الإ - 2

 .243، ص2012المتحدة، 
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 تصــدرها الــتي الذاتيــة أو الفرديــة الإداريــة القــرارات مجموعــة" :بأ�ــا، وتعــرف أيضــا "حــالات أو وقــائع محــددة بــذا�ا

 "1العام النظام على المحافظة بقصد المختصة الإداري سلطات البوليس

إصدار القـرارات الإداريـة الفرديـة اللازمـة لممارسـة نشـاطها بغيـة المحافظـة  مما سبق يعد من حق سلطة الضبط الإداري

أن  علــى النظــام العــام بمختلــف عناصــره، فــالقرارات عــادة مــا تصــدر تنفيــذا لإحكــام القــوانين واللــوائح، كمــا يمكنهــا

تصدر مستقلة عنها بشرط أن تكون لازمة للحفاظ على النظام العـام، علـى ألا يكـون قـد اشـترط إصـدار لائحـة في 

 بعــض الحــالات في تكــون أن يمكــن مكتوبــة كمــاعــادة  الفرديــة الضــبطية القــرارات وتكــون 2الموضــوع الــذي تتناولــه،

  :منها صور كثيرة القرارات الفردية وتتخذ،3المرور لشرطي بالنسبة الحال هو شارة كمابالإ وحتى شفوية
 

 مجموعـة مــن أو لشـخص محـدد أوامـر توجيـه إلى العـام النظـام علــى الضـبط مـن اجـل الحفـاظ سـلطة تلجـأ: الأمـر-1

  .للسقوط آيل منزل �دم الصادر بتفريق المتظاهرين، أو كالأمر4معين، بعمل للقيام محددين الأشخاص
 

 النظــام المحافظــة علــى �ــدف الإدارة جانــب مــن اتخــاذه يــتم العامــة بالحريــات المســاس أشــكال أعلــى وهــو :المنــع-2

لمنــع، وإنمــا لتحقيــق مقصــد عــام يعــود بــالنفع ا بمجــرد تمنــع فــلا معينــا نشــاطا الأفــراد علــى الإدارة تفــرض العــام وعنــدما

فمنــع المــرور علــى جســر آيــل للســقوط أو منــع التجــول لــيلا في الظــروف الغــير العاديــة إنمــا , علــى جميــع أفــراد ا�تمــع

ــــة الأرواح ــــه حماي ــــق بتنظــــيم حركــــة مــــرور الطــــرق  01/14مــــن القــــانون  31فمــــثلا نصــــت المــــادة , الهــــدف من المتعل

يقتصــر اســتعمال المنبهــات الصــوتية في حــالات الضــرورة لوجــود خطــر «:عــدل والمــتمم علــى أنالم, وســلامتها وأمنهــا

  , 5 »فوري غير أنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة

  .ما تجدر الإشارة إليه أن المنع لا يكون مطلقا إلا في حالات الضرورة القصوى
 

الترخـــيص الإداري وســـيلة قانونيـــة إداريـــة تمـــارس بواســـطتها الســـلطة الإداريـــة رقابتهـــا الســـابقة وحـــتى : التـــرخيص-3

ارة إمكانيــة المحافظــة علــى النظــام العــام دي يعطــي الإئقــافهــو إجــراء إداري لــه دور و . اللاحقــة علــى النشــاط الفــردي

ي قالــذي ممارســة الأفــراد حقــوقهم وحريــا�م، ووقايــة ا�تمــع مــن أخطــار النشــاط الفــردي أو تنظــيم مزاولتــه �ــدف تــو 

يــراد بــه قيــام جهــة الإدارة بــالتحقق مــن أن ،كمــا  6الاضــطرابات في ا�تمــع ومنــع الإضــرار بــه وحمايــة النظــام العــام بــه

                               
 .39/40ص ر عوابدي، القانون الإداري، المرجع السابق،عما - 1

 .449ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص - 2

 .37 ص ناصر لباد، المرجع السابق، - 3

 .281ص سابق،الرجع الم صغير بعلي،محمد ال - 4

العـدد  زائريـة،المتعلـق بتنظـيم حركـة مـرور الطـرق وسـلامتها وأمنهـا المعـدل والمـتمم، الجريـدة الرسميـة الج 2001 أوت 19 المـؤرخ في 14 -  01قـانون -5

 .8،ص2001، 46
جامعـة أبي بكـر بلقايـد تلمسـان  –أطروحـة دكتـوراه  –الحفـاظ علـى النظـام العـام وضـمان الحريـات العامـة  لـوائح الضـبط الإداري بـين –يامة ابـراهيم  -6

 . 133ص  2014-2015
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، 1تمعالنشاط المطلوب الترخيص بـه لا يتضـمن أي مخالفـة للقـانون أو لمقتضـياته، وانـه لا يترتـب عليـه أيـة اضـرر بـا�

فهـــو بـــذلك يعـــد مـــن الوســـائل والأســـاليب الفنيـــة التقنيـــة القانونيـــة والـــتي تســـتخدمها جهـــة الإدارة كثـــيرا وفي مـــواطن  

 الممنـــوح معـــين، كـــالترخيص نشـــاط لمزاولـــة تـــرخيص  بمـــنح الحالـــة هـــذه في الضـــبطي التـــدبير مضـــمون يتمثـــل2كثـــيرة،

أو فــتح مقهــى أو أن تمــنح مــن اجــل ممارســة حريــة مــن الحريــات العامــة كــالترخيص الممنــوح  عــام محــل بفــتح لشــخص

كمـــا تســـتطيع الإدارة أن ، 3عـــام أو القيـــام بمظـــاهرة شـــعبيةبإنشـــاء حـــزب مـــن الأحـــزاب السياســـية أو عقـــد اجتمـــاع 

الدخول لمنطقة معينة الحصول على أذن من جهة محددة مثل تـراخيص دخـول لمنـاطق المنشـآت  تفرض على من أراد

  .النفطية

ـــة  10 -03وفي هـــذا الصـــدد جـــاء في قـــانون  ـــة البيئ أن المنشـــآت المصـــنفة تخضـــع للتراخـــيص حســـب المتعلـــق بحماي

أهميتها ودرجة الضرر أو الخطر فقد يصدر الترخيص من الوزير أو الوالي أو رئيس ا�لس الشـعبي البلـدي، وعـادة مـا 

 الممنـوح الترخـيص بأحكـام يتقيـد أن الشخص المرخص لـه على ،ويتعين4يسبق الترخيص تحقيق تباشره جهات معينة

  .له الممنوح
  

 إذن علــى الحصــول تخضــعه لشــرط أو معينــا نشــاطا تحظــر أحكــام علــى اللائحــة تشــتمل لا قــد: النشــاط تنظــيم -4

تتضــــمن  لــــوائح بوضــــع وذلــــك الأفــــراد نشــــاط تنظــــيم علــــى بــــل تقتصــــر مســــبقا، الإدارة إخطــــار لضــــرورة أو ســــابق،

 الإخـــلال للوقايـــة مـــن اللازمـــة اخـــذ الاحتياطـــات �ـــدف النشـــاط ممارســـة كيفيـــة تبـــين الـــتي رشـــاداتوالإ التوجيهـــات

المــرور الــتي تحــدد الســرعة المســموح �ــا، وأمــاكن وأوقــات المــرور وســائل  لــوائح تنظــيم ذلــك أمثلــة ،ومــن5العــام بالنظــام

  .النقل الكبيرة، وأماكن سير المشاة وعبورهم، ووضع إشارات ضوئية وإشارات خاصة بالسرعة على الطرق الخارجية

تعـرض فيهـا ممارسـتها النظـام العـام للخطـر، ووضـع القيـود الضـرورية علـى حريـة وكذا تنظيم المهـن في الحـدود الـتي ُ     

التجـــارة بالشـــكل الـــذي يحـــافظ علـــى مصـــالح المســـتهلكين، خاصـــة ضـــد المضـــاربات الـــتي تســـتهدف رفـــع الأســـعار، 

  .6واحتكار المواد الغذائية
 

                               
 .223، ص2008عادل السعيد أبو الخير، البوليس الإداري، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية،  - 1

 .42رجع السابق، ص الم إمام،محمد محمد عبده  - 2

3
 .402 ص  علي خطار شنطاوي، المرجع السابق، -

 .384/385عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص  - 4

، 01، مجلــة الاجتهــاد للدراســات القانونيــة والاقتصــادية، العــدد ســلطات الضــبط الإداري ووســائل ممارســته فــي القــانون الجزائــريإبــراهيم يامــة،  -5

 .122/123ص امنغست، الجزائر،، المركز الجامعي لت2012جانفي 

 .294/295، المملكة الهاشمية الأردنية، ص 2006فة للنشر والتوزيع، ، دار الثقانواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الاول، النشاط الإداري  -6
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لــلإدارة  إقــرار  تعتــبر هــذه الوســيلة مــن اخطــر الوســائل الممنوحــة لســلطات الضــبط، ذلــك إن :التنفيــذ الجبــري -ج

ال ســـلطة تنفيـــذ القســـري المباشـــر ينطـــوي علـــى خطـــر كبـــير يهـــدد الحريـــات العامـــة، ويخشـــى أن تســـئ الإدارة اســـتعم

اد امتيــــاز بموجبـــه يحـــق لـــلإدارة في أن تنفــــذ قرارا�ـــا علـــى الأفــــر : " ويقصـــد بالتنفيــــذ الجـــبري بأنـــه,1ســـلطتها في ذلـــك

  .2"بالقوة الجبرية دون حاجة لجوء إلى القضاء) المحكومين(

 الضـبطية الإداريـة يحـق للسـلطة واسـتثناء القضاء، من بإذن إلا الجبري التنفيذ أسلوب استخدام يمكن لا أنه فالأصل

 لمشــروعية الإداري القضــاء ويشــترط الطواعيــة والاختيــار، التنفيــذ أصــل أن مــن الــرغم علــى الجــبري، التنفيــذ اســتخدام

  3:القرارات توفر ما يلي من النوع هذا

 .للقانون وفقا مشروعا الجبرية القوة على فيه معتمدة دارةالإ تريده الذي الإجراء يكون أن -

 .بالتنفيذ للقيام كافية المهلة في الاختياري التنفيذ عن الأفراد امتناع يثبت أن -

 .للتنفيذ الوحيدة الوسيلة وهو ضروريا المادية القوة استخدام يكون أن -

  . الجبري التنفيذ استعمال الضبط للسلطة يجيز قانوني نص يوجد أن -

  : 4ومن تطبيقات للجوء إلى التنفيذ الجبري في القرارات الضبطية الإدارية عادة ما تكون في الأمور التالية

  .وقة للمرورالأشجار المع للأفراد، أعراف هدم عقار آيل للسقوط مملوك -

  .تفريق مظاهرات صدر قرار بمنعها -

  .وضع شخص في معتقل -

  وغيرها... أجنبي إبعاد -
  

يضــيف بعــض الفقهــاء إلى الأســاليب الثلاثــة الســابقة مــن أســاليب الضــبط الإداري  :الجــزاء الإداري الوقــائي -د

  .أسلوبا رابعا هو الجزاء الإداري

لصـالح المـادي أو الأدبي للفـرد، هـذا الجـزاء تتخـذه الإدارة بغيـة حمايـة ناحيـة علـى ا التدبير الشـديد الـوقر:" ويقصد به

العـام في  النظـام صـيانة �ـدف الضـبط الإداري هيئـات الذي تتخـذه الجزاء" :به يراد ا،كم5"من نواحي النظام العام 

                               
، الجمهوريـة العربيـة 12، السـنة 12، مجلـة مجلـس الدولـة المصـري، مجلـد أساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليهمحمود سعد الدين الشـريف،  - 1

 .44، ص1964المصرية، 

 .573، ص.ن.ت.سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسة مقارنة، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرة، د - 2

 .178المرجع السابق، ص محمد جمال مطلق الذنيبات، -3
 .46، المرجع السابق، صأساليب الضبط الإداري والقيود الواردة عليهمحمود سعد الدين الشريف،  - 4

عي، عبـــد الـــرؤوف هاشـــم محمـــد بســـيوني، نظريـــة الضـــبط الإداري في الـــنظم الوضـــعية المعاصـــرة والشـــريعة الإســـلامية، الطبعـــة الأولى، دار الفكـــر الجـــام  -5

 .154، ص2008الإسكندرية، 
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 بـذلك وهـو لا ينطـوي عواقبـه، وخيفت بوادره ظهرت بالنظام إخلال اتقاء به يراد وقائي فهو تدبير في احد نواحيه،

  .1"على معنى العقاب

 بالنظـام للإخـلال يلجأ إليه اتقـاءً  وقائي تدبير أو إجراء هو الإداري الجزاء أن طبيعة التعاريف، هذه لخلا من يتبين

 إداريــة، بأ�ــا هــذه الجــزاءات علــى وأطلــق2للغــير، أضــرار لا يســبب التهديــد مصــدر لإرادة قــاهر أســلوب فهــو العــام،

 فهـذه تصـوغها، الـتي هـي لأ�ـا ولـيس الضـبط الإداري، لأهـداف تحقيقـا بتوقيعها تستقل التي هي الإدارة لأن لكوذ

 بحريــة خطــيرا مساســا فيهــا لأن الجــزاءات مــن وتعتــبر لائحيــة، أو بنصــوص تشــريعية إلا الغالــب في تتقــرر لا الجــزاءات

  :صور تتمثل فيما يلي عدة الإدارية للجزاءات أن إليه الإشارة تجدر وما 3المهني، بنشاطه أو بماله أو فرد
  

 غـير سـلطة بـه وتـأمر محـددة، يرتكـب جريمـة لم شـخص ضد يصدر وقائي إداري إجراء هو :الإداري الاعتقال -1

 معنـاه في لامته، والاعتقـالوسـ ا�تمـع أمـن حمايـة أجـل مـن إليـه ويلجـأ خاصـة، تشـريعية نصوص إلى استنادا قضائية

 دون مؤقتـا فيسـلبها للمـواطن الشخصـية الحريـة ويتوجـه إلى الإداريـة، السـلطة تجريـه للحريـة مؤقـت سـلب هـو القانوني

 .4القضائية المختصة السلطة من صادر قضائي أمر

  :أ�ما في المؤقت الحبس مع الإداري الاعتقال ويتشابه

  .للحرية مقيدة عقوبة حقه في بعد تصدر لم حرية فرد على قيدان يعتبران -

  .وسلامته أمن ا�تمع على الهدف المتمثل في الحفاظ في يشتركان كما-

   :منها الاختلافات نذكر من العديد بينهما أن إلا

 بــه فتــأمر المؤقــت الحــبس أمــا المعتقــل، مــن جريمــة ارتكــاب دون إداريــة مــن ســلطة عــن يصــدر الإداري الاعتقــال أن -

  مرتكبها،  على العقاب توقيع �دف جريمة وجود عن ويكون ناجما القضائية، السلطة

 علــى والتقاضــي، الــدفاع في كتمتــع بــالحق الجزائيــة، الإجــراءات قــانون حــددها ضــمانات مؤقتــا للمحبــوس أن كمــا  -

  .المعتقل عكس

  .قال الإداري غير محددالحبس المؤقت محدد المدة أما الاعت -

 بـه تأخـذ لا ، ففـي فرنسـا5الحريـة علـى خطـورة الإداريـة الجـزاءات أشد يعتبر الإداري مما سبق يتضح أن الاعتقال    

زائــر، الج التحريــر في حــرب خــلال بفرنســا جــرى الــذي الاســتثنائية وبالتحديــد أثنــاء الصــراع الظــروف في حالــة إلا بــه

الأفـراد الــذين  وتم خلالـه اعتقــال 1958 أكتـوبر 07 مرســوم بعــد صـدور الإداري الاعتقـال بنظــام العمـل تم فقـد

                               
 .250عادل السعيد أبو الخير، المرجع السابق، ص  - 1

 .154/155، صنفسهرجع المعبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني،  - 2

 .110/111لسابق، ص، المرجع اجمال قروف - 3

 .253عادل السعيد أبو الخير، مرجع سابق، ص -4

 .113جمال قروف، المرجع السابق، ص - 5
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وجــود  ضــرورة وان كــان المرســوم اشــترط مباشــرة، غــير أو مباشــرة بصــفة -ا�اهــدين الجزائــريين -يقــدمون العــون للثــوار

 .1على النظام العام افظةالصادرة من اجل المح الإجراءات شرعية من للتحقق لجنة

 يمــارس مــن كــل علــى العامــة الســلطة جــزاء توقعــه طبيعتــه كانــت مهمــا الترخــيص ســحب إن: التــرخيص ســحب-2

 ارسـةمم إ�ـاء في التراخـيص سـحب يتمثـل واللوائح، وقد للقوانين مخالف نحو على الترخيص هذا له خوله الذي الحق

 في فيـه أو تعـدِّلَ  الترخـيص تسـحب أن تسـتطيع الإدارة لمدة مؤقتة، وهذا يعنى أن ممارسته وقف أو �ائية بصفة الحق

 مركــز قــرار إداري بمقتضــى لــه المــرخص مركــز أن إلى ذلــك ويرجــع العــام، النظــام علــى اقتضــت المحافظــة مــتى وقــت أي

تتـوفر فيـه شـروط الأمـن والصـلاحية وينشـئ حالــة  سـحب رخصـة سـائق السـيارة الــذي لا: ، مـثلا2مؤقـت أو عـارض

مصــدر التهديــد بســحب  إن الغايــة مــن توقيــع الجــزاء الإداري في هــذه الحالــة هــو منــع مهــددة لأمــن المــارة والركــاب،

رخصة هذا السائق، وكذلك الحال بالنسبة لصاحب محل عمومي غير المطابق للشروط و يهـدد الصـحة العامـة لبيعـه 

  .3بعض المشروبات والأطعمة الملوثة مما يتطلب إيقاف نشاطه بإغلاق المحل

وان انصـبت ) ماديـة(المصادرة بصفة عامة هي نزع المال جبرا بغير مقابل وهـي عينيـة دائمـا :ريةالمصادرة الإدا -3

على قدر معـين مـن المـال، وقـد تـرد المصـادرة الإداريـة علـى أشـياء محرمـة بـذا�ا مثـل مصـادرة الأسـلحة المضـبوطة بعـد 

ادر المــواد الغذائيــة الفاســدة المعروضــة أن تصــ وقــد أجــاز القضــاء الفرنســي لهيئــات الضــبط انقضــاء الــدعوى الجنائيــة،

 .4للبيع، وذلك �دف حماية صحة الأفراد
  

  : ودورها في مجال حماية الأمن العام سلطات الضبط الإداري اللامركزية :الثانيالمبحث  

يـة تـدير شـؤو�ا وفقـا لمـا تـراه عتبر الجماعات المحلية المتمثلـة في كـل مـن البلديـة والولايـة أشخاصـا معنو ت       

لذلك منح القانون سلطة المحافظة على الأمن العـام علـى المسـتوى المحلـي لكـل  العامة،يتماشى مع مصالحها 

  .من الوالي ورئيس ا�لس الشعبي البلدي 

ال لذلك سنتعرض في هذا المطلب لدراسة كل من الـوالي ورئـيس ا�لـس الشـعبي البلـدي ودورهمـا في مجـ      

  .العامحماية الأمن 

  

  

                               
 .258عادل السعيد أبو الخير، المرجع السابق، ص -1

 .301 ، ص2007جوان الجزائر، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، أطروحة دكتورة، ،رية في التشريع الجزائريالرخص الإدا عزاوي عبد الرحمان، -2

 .155عبد الرؤوف هاشم محمد بسيوني، المرجع السابق، ص - 3

 .159المرجع نفسه، ص - 4
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   :يــالوال :الأول المطلب

ولهــــا اختصاصــــات اجتماعيــــة  مــــالي،الولايــــة هــــي جماعــــة إقليميــــة ذات شخصــــية معنويــــة واســــتقلال         

  1.وسياسيةواقتصادية وثقافية 

وهو السلطة المختصة بممارسة اختصاصـات الضـبط الإداري باعتبـاره  الولاية،حيث يعتبر الوالي الهيئة العليا في       

، 2ممثــل الدولــة ومفــوض الحكومــة  والممثــل المباشــر لجميــع الــوزراء فهــو يتمتــع بممارســة ســلطات الضــبط الإداري العــام

  :والتي من بينها  من النصوص القانونيةويستمد الوالي سلطته 

 1991المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية المعدل والمتمم بمقتضى القـانون رقـم  89/  28القانون رقم  - 

يصــرح الاجتمــاع ثلاثــة أيــام كاملــة علــى الأقــل  :تــنصالــتي  همنــ 5لاســيما المــادة  1991/  12/ 02المــؤرخ في 

الـوالي أو . الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الوالي بالنسبة البلديات ولاية الجزائر العاصمة ىقبل انعقاده لد

مكرر الـتي تـنص يمكـن الـوالي أو مـن يفوضـه منـع اجتمـاع  6والمادة .... من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى

الحقيقــي مــن الاجتمــاع  دبــين أنــه يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى الأمــن العمــومي أو إذا تبــين جليــا أن القصــإذا ت

   3".يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك

منـه  7عيـات حيـث تـنص المـادة المتعلق بالجم 2012/  01/ 12المؤرخ في  12 /06وكذلك قانون رقم     -    

يخضـع تأسـيس الجمعيـة إلى تصـريح تأسيسـي والى تسـليم وصـل تسـجيل، ويـودع التصـريح التأسيسـي " :يلـي على مـا

الــوالي .. يســلم وصــل تســجيل مــن قبــل " ، والمــادة الــتي تــنص ؛ ..."،،، الولايــة بالنســبة للجمعيــات الولائيــة : لــدى

 4.... بالنسبة للجمعيات الولائية

الــوالي مســؤول علــى المحافظــة : منــه علــى مــا يلــي  114وتــنص المــادة  07 -12 :رقــموكــذا قــانون الولايــة   -    

  .على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية 

هــو المســؤول عــن الأمــن العــام علــى  الملغــى أن الــوالي 09_90قــانون الولايــة  مــن 96كمــا نصــت عليــه المــادة       

  .مستوى ولايته باعتباره ممثلا للدولة فيها 

                               
 . 273دار العلوم للنشر والتوزيع ص _ قانون الإدارة المحلية الجزائرية _ د محمد الصغير بعلي _  1

 . 187ص  2000ان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، دروس في القانون الإداري، ديو : عمار عوابدي_  2

 . 1991 سنة 62نظر ج ر، ج، ج، العدد ا - 3

 . 02/01/2012بتاريخ  2ر ج، ج، العدد . نظر جا 4
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 مكوناتـــه،إذ يحـــوز �ـــذه الصـــفة ويمـــارس شخصـــيا ســـلطة ضـــبط إداري واســـعة في مجـــال إقامـــة النظـــام العـــام بمختلـــف 

لعــام أو بمراقبــة وخاصــة بمــنح الــرخص الإداريــة في مختلــف الموضــوعات ســواء تلــك المتعلقــة بالضــبط الإداري والنظــام ا

   1.صادية والإجتماعية الخاضعة لنظام الترخيص الإداري المسبق توتوجيه ممارسة بعض الحريات والأنشطة الإق

المحـدد لسـلطات  373_ 83: المرسـوم رقـم  العـام مـنكذلك يستند الـوالي في ممارسـة سـلطاته لحمايـة الأمـن        

توضـع لـدى الـوالي     : منـه علـى مـا يلـي  5الـذي يـنص في المـادة  والي في ميدان الأمن والمحافظة علـى النظـام العـامال

في إطـــار القـــوانين والتنظيمـــات المعمـــول �ـــا لممارســـة ســـلطاته في ميـــدان حفـــظ النظـــام العـــام والأمـــن العـــام في الولايـــة 

  :المصالح التالية 

  مصالح الأمن الوطني _ 

  2 الدرك الوطني مصالح_ 

ولمســاعدة الــوالي في تحقيــق ذلــك توضــع تحــت تصــرفه مصــالح الأمــن لتطبيــق نظــام الأمــن والســلامة والســكينة العامــة 

، كمـا أوكـل لـه مهمـة  07 _12مـن القـانون  118، وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة 3حقوق المـواطنين وحريـا�م وحماية 

 09/ 90مـن القـانون  98وكذلك المادة  07 -12من القانون  115التنسيق بين هذه المصالح وهو ما حددته المادة 

  . الملغى 

وبذلك فإن الوالي يعتبر الجهة الأولى الـتي تتـولى سـلطة الضـبط الإداري للمحافظـة علـى الأمـن العمـومي داخـل إقلـيم 

  .الولائيالولاية لأنه يمكن له أن يتخذ أي قرار أو إجراء ضروري على مستوى ولايته دون مشاركة ا�لس الشعبي 

للـوالي علـى تـوفير كـل تـدابير الـدفاع والحمايـة الـتي لا تكتسـي طابعـا  117الولاية بموجـب المـادة ولقد أسند قانون _ 

  4.عناصرهعسكريا وتنفيذها وذلك خدمة للنظام العام بمختلف 

علـى  100، حيـث نصـت المـادة  5للـوالي بممارسـة سـلطة الحلـول 101و  100كما أقر قانون البلدية بموجب المادة 

يمكــن للـوالي أن يتخـذ بالنســبة لجميـع بلـديات الولايــة ، أو بعضـها كـل الإجــراءات المتعلقـة بـالأمن والنظافــة  :يلـيمـا 

                               
 . 244ص  مرجع سابقعزاوي عبد الرحمن ـ  1

 22المحدد لسلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام ج رعـدد  28/08/1983المؤرخ في  373_ 83من المرسوم  5أنظر المادة _  2

. 

 . 185ص  2009ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر _ شرح القانون الإداري . حسين فريجة _  3

 . 492مرجع سابق ص _ عمار بوضياف _  4

 . 185مرجع سابق ص _ حسين فريجة   - 5
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ا�لـــس عنـــدما يمتنـــع رئـــيس ( :يلـــيعلـــى مـــا  101وتضـــيف المـــادة ....) والســـكينة العموميـــة وديمومـــة المرفـــق العـــام  

الشـعبي البلـدي عـن اتخـاذ القـرارات الموكلـة لـه بمقتضــى القـوانين والتنظيمـات يمكـن للـوالي بعـد إعـذاره أن يقـوم تلقائيــا 

في أداء العمـل  ختصـاصالاوهو استثناء على مبـدأ  �1ذا العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحددة بموجب الإعذار

    2.الإداري خرج به المشرع بغرض المحافظة على الأمن العام وضمان حماية الأشخاص والممتلكات 

    

   الإداري الضبط مجال في العمومي الأمن على المحافظة في الوالي صلاحية: الأول الفرع

وتطبيقــا لهــذه القاعــدة الدســتورية فــالوالي مســؤول عــن  3...مســؤولة عــن أمــن الأشــخاص والممتلكــات الدولــة       

  :وهو ما سنتطرق إليه فيما يأتي  الحقوق،ضمان هذه 

 4تي تطمــئن الفـرد علـى نفسـه ومالــه ويتمثـل دور الـوالي مــن اتخـاذ  كافـة الإجـراءات الـ: الأشـخاص حمايـة   - 1

أو التهديـدات الخطـيرة و منـع  كالفيضـاناتوالمتمثلة في منـع النشـاطات الضـارة أو الخطـيرة ودرء الكـوارث الطبيعيـة  

ت الــتي تســطو علــى أمــوال الســكان ومنــع الجــرائم والأفعــال الضــارة والمحافظــة علــى مجــال الحريــات الفرديــة العصــابا

والعمل على وقاية ا�تمع من كل ضرر، فيجب عليـه المحافظـة علـى سـلامة ا�تمـع بتحقيـق وتجسـيد  5.للمواطنين 

العموميــة ، فلــه أن يتخــذ جميــع الإجــراءات ذات الطــابع التنظيمــي أو الفــردي والنظافــة  والاطمئنــانوتجســيد الســلم 

في النظـــام العـــام أو  الاضـــطرابالـــتي مـــن شـــأ�ا أن تـــوفر ضـــمان حمايـــة الأشـــخاص واتقـــاء أي شـــكل مـــن أشـــكال 

 تملـك ذلـك علـى وترتيبـاً  .عرقلة الممارسة العادية للسلطة ، وله أن يضمن احـترام قواعـد التطهـير والنظافـة والأمـن 

 طريـق عـن لـذلك اللازمـة ءاتار الإجـ كـل تتخـذ أن العـام الأمـن وحمايـة صـيانة سبيل في الإداري الضبط سلطات

 والصـلة العلاقـة ذات العـام الأمـن �ـدد أن يمكـن الـتي والميـادين ا�ـالات مـن عـدد لتنظـيم الإداري الضـبط لـوائح

  :أهما لعل العامة الحريات بممارسة

ـــالم تنظــيم -2  بتنظــيم المتعلــق 05-17 رقــم المــرور قــانون لــه يخــول بــذلك إداريــة، شــرطة ضــابط الــوالي يعتــبر  :ررو ــ

 27 المــادة في وذلــك الولائيــة الطرقــات عــبر الأشــخاص ســلامة حفــظ صــلاحية ، وســلامتها الطــرق عــبر المــرور حركــة

                               
 .المتعلق بالبلدية  10 -11من القانون  101، 100المادة  - 1

 . 281الوجيز في القانون الإداري مرجع سابق ص  –عمار عوابدي  - 2

 . المعدل  1996من دستور  24أنظر المادة  - 3

 92ص  2013-2012كلية الحقوق جامعة الجزائر   –أطروحة دكتوراه  –سلطات الضبط في الإدارة الجزائرية  –سليماني هندون  - 4

 185سابق ص الرجع الم –حسين فريجة  - 5
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 مـــن للحـــد تخصـــص اديـــةم وســـائل الممهـــلات تشـــكل: "فيهـــا وجـــاء الممهـــلات، إقامـــة صـــلاحية للـــوالي أعطـــت الـــتي

 أمــاكن أو ممهــلات وضــع يخضـع. الــتراب عــبر ومقاسـات موحــدة بمعــايير توضــع أن يجـب .المســالك بعــض في السـرعة

  1...". البلدي الشعبي ا�لس من اقتراح على بناءا الوالي من مسبقة لرخصة إقامتها

 :ةــالعقلي بالأمراض المصابين حجز -3

 وهـذا الإجبـاري، الاستشـفاء في مـريض لوضـع الترخـيص مـنح خـلال من ا�ال هذا في الوالي صلاحية تظهر        

 وأن الضــروري، الإجــراء هــذا اتخــاذ أســباب يــذكر حيــث العقليــة، الأمــراض طبيــب إليــه يرســله الــذي الالتمــاس بعــد

 مــن 124 المــادة نــص في ورد اــــم وهــذا الأشــخاص أمــن علـى أو عــامال النظــام علــى خطــرا يشــكل المــريض هــذا خـروج

  05.2-85 رقم ونــقان

 الـــوالي يمـــنح فـــلا لـــه، داعـــي لا الإجبـــاري الاستشـــفاء التمـــاس أن اتضـــح للمـــريض الطبيـــة الخـــبرة إجـــراء بعـــد         

 قــرار يتخــذ ، 05-85 رقــم قــانون مــن3 125 المــادة حســب وهــذا بــذلك، العقليــة الأمــراض طبيــب ويخــبر الترخــيص

  .الوالي من بقرار تمديدها ويمكن أشهر 06 أقصاها لمدة الإجباري الاستشفاء

 يعلـم أن العقليـة الأمـراض طبيـب علـى يجـب فيها يعالج التي المؤسسة من الإجباري للاستشفاء خاضع مريض فر إذا

 ردود عـن المتولـدة والحقيقـة المحتملـة الأخطـار مـدى تبـين المـريض، هذا بوضعية خاصة شهادة إليه ويرسل فورا، الوالي

  . 05-85 قانون من 133 المادة تضمنته ما وهذا فعله،

  

  

                               
، معدل و مـتمم 82ش عدد .د.ج. عبر الطرقات وسلامتها، ج ر ج، يتعلق بتنظيم حركة المرور 2001أوت  19، مؤرخ في 14-01قانون رقم  - 1

-17، معـدل ومـتمم بقـانون رقـم  2009جويليـة  29، صادر في  45 ش، عدد.د.ج.ر ج.، ج2009جويلية  22، مؤرخ في 03-09بقانون رقم 

 .2017فبراير  22، صادر في 10ش عدد .د.ج.ر ج.، ج2017فيفري  16، مؤرخ في 05

 17، صــادر في 08ش عـدد .د.ج. ج. ، يتعلـق بحمايــة الصـحة وترقيتهـا، ج1985فيفـري  26، مـؤرخ في 05-85مـن قــانون  124انظـر المـادة  - 2

 . 2008أوت  03، صادر في 44د ش عدد .ج. ، ج ر ج 2008جويلية  20، مؤرخ في 13-08، معدل و متمم بقانون رقم 1985فيفري 

المــريض في الاستشــفاء الإجبــاري . بيــب الأمــراض العقليــة في المؤسســة إلتماســا إلى الــوالي، قصــد وضــعيرســل ط: مــن المرجــع نفســه 125تــنص المــادة  - 3

ر التي قد يتسبب يفصل فيه الأسباب التي جعلته يعتقد أن هذا الإجراء ضرورة، ويبين ردود الفعل الخطيرة، الماضية أو الحالية الصادرة عن المرض والأخطا

لي، بعـد إجــراء خـبرة طبيــة علـى المــريض أن التمــاس الاستشـفاء الإجبــاري لا داعـي لــه، اجـبر بــذلك طبيـب الأمــراض العقليــة فيهـا خروجــه، وإذا اتضـح للــوا

 ".أعلاه 126المنصوص عليها في المادة 
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  : الصيدمجال  في -4

يعد الوالي المسـؤول عـن رقابـة عمليـات الصـيد، وهـذا مـن خـلال امتلاكـه لسـلطة مـنح الترخـيص �ـذه العمليـة        

تســلم : " 1المتضــمن قواعــد ممارســة الصــيد 07-04مــن القــانون  08لتحقيــق غايــة الأمــن العــام، وهــذا حســب المــادة 

نوبـه عنـه أو رئـيس الـدائرة حيـث يوجـد مقـر إقامـة صـاحب يرخصة الصيد وتثبت صلاحيتها بقرار من الوالي أو مـن 

إقلــيم فمــن خــلال هــذه المــادة يتبــين لنــا أن الــوالي هــو المخــتص بمــنح التراخــيص بالقيــام بعمليــة الصــيد علــي " الطلــب

الـــذي يحـــدد شـــروط   2442-06مـــن المرســـوم  03الولايـــة، كمـــا أن ســـلطة تخصـــيص فـــترات الصـــيد تضـــمنتها المـــادة 

  :يقرر الوالي ما يأتي " :ممارسة الصيد والتي تنص على

 أدناه 06ات الصيد في إطار ما حددته أحكام المادة فتر 

  �ا مختلف أنواع الطرائد المرخص -

  ".عدد الطرائد التي يسمح لكل صياد باصطيادها في كل يوم صيد وكل منطقة صيد -

توضــح لنــا هــذه المــادة أنــواع وعــدد الحيوانــات المســموح باصــطيادها، وكــذا أوقــات الصــيد والهــدف مــن هــذه         

  عملية هو القضاء على الحيوانات ومنعها من التشرد في الطرقات لأ�ا تمس الأمن العام،ال

   :والكوارثالوقاية من الأخطار في مجال  -5

وكذلك على الوالي درء الكوارث الطبيعية فله أن يسهر على تنفيذ التدابير والمعايير المحددة في مجال الوقاية من 

، ومن بين قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير  ار التنمية المستدامة الأخطار وتسيير الكوارث في إط

الكوارث لدينا مبدأ الحيطة والحذر وذلك باتخاذ التدابير اللازمة التي �دف إلى حماية الممتلكات و الأشخاص 

 فيضانات وحرائق الغابات والأخطار المتصلة بصحة الإنسانوهذه الأخطار الكبرى تتمثل أساسا في ال3والبيئة 

أوت  25المؤرخ في  231-85الكوارث الطبيعية والتكنولوجية إلى أحكام المرسوم رقم  يخضع تنظيم التدخل لتسييرو 

المؤرخ في  232-85والمحدد لشروط تنظيم التدخلات والإسعافات وتنفيذها عند وقوع كوارث والمرسوم رقم  1985

يتعلق النص الأول بمضمون مخطط تنظيم التدخلات و .  المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث 1985أوت  25

                               
 .2004أوت  15صادر في  5لمتعلقة بممارسة الصيد، ج رعدد ، يتضمن القواعد ا2004أوت  15، المؤرخ في 07-04قانون رقم  - 1

 2006ديسمبر  06، صادر في 79، يحدد شروط ممارسة الصيد، ج ر عدد 2006ديسمبر  02، مؤرخ في 442-06مرسوم رقم  - 2

 . 95 ص مرجع سابق_ هندون  سليماني - 3
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عليه المرسوم  إعداده والمصادقةوالذي بين كيفية الإسعافات إلى جانب السلطات والمؤسسات المكلفة بإعدادها، 

البلديات، الوحدات  ، وهذه المؤسسات هي الولايات، 1 2019فيفري  2المؤرخ في  59 -19التنفيذي رقم 

وعلى الوالي  أن يعد أو يصادق عمومية وخاصة والمناطق الصناعية التي تلتزم بإعداد مخططات التدخل والإسعاف 

   2طط تنظيم النجدات في الولاية وفي البلدية وذلك في إطار مهمته الخاصة بالأمن العام على مخ

المعنيــة باتخــاذ كافــة الإجــراءات والمعــايير التنظيميــة والتقنيــة  والأجهــزةفهــو يلــزم الســلطات  232-85أمــا المرســوم رقــم 

  .ع وقوع المخاطر المحتملة على أمن الأشخاص الممتلكات و المحيط أو تقليص تأثيرا�االتي تمن

ويحدد نفس المرسوم مسؤولية الوزراء والولاة في مجال الوقاية من مخـاطر الكـوارث، كمـا أنـه يحـدد مسـؤولية المؤسسـات 

المصــدر الطبيعــي أو التكنولــوجي أيضــا، والــتي مــن ضــمنها إنشــاء خلايــا وقايــة مــن المخــاطر ذات  والوحــداتالهيئــات 

كما أنـه يلـزم مصـالح الحمايـة المدنيـة المختصـة إقليميـا ويحدد إجراءات تكوين الموظفين المكلفين بوضع برامج الوقاية،  

 25المــؤرخ في  20-04يخضــع هــذا الجانــب للقــانون رقــم و  .بالمراقبــة المســتمرة لمخططــات الوقايــة مــن مخــاطر الكــوارث

تعلــق بالوقايــة مــن الأخطــار الكــبرى وتســيير الكــوارث في إطــار التنميــة المســتدامة، الــذي يعــرف ، والم2004ديســمبر 

محتمـــل علـــى الإنســـان وبيئتـــه، يمكـــن حدوثـــه بفعـــل مخـــاطر بيئيـــة اســـتثنائية أو بفعـــل  كـــل �ديـــد" الخطـــر الكبـــير بأنـــه

ضع نفـس القـانون منظومـة شـاملة بالنسبة للفاعلين في من المخاطر الكبرى وتسيير الكوارث فقد و " نشاطات بشرية

 :، وهذه المنظومة تشكل منوبمبادر�االدولة  إشرافتحت 

ــــــة - ــــــة في إطــــــار صــــــلاحيا�ا -. المؤسســــــات العمومي التشــــــاور مــــــع المتعــــــاملين الاقتصــــــاديين  .الجماعــــــات الإقليمي

  .إشراك المواطنين -. والاجتماعيين والعلميين

 ىمناطق صناعية بأ�ا مناطق ذات أخطار كبر ) 06( ومنذ صدور هذا القانون تم تصنيف ست

  :وهي

  ، المنطقة 5، قطب بركين4، المنطقة الصناعية لحاسي الرمل3المنطقة الصناعية لحاسي مسعود -

                               
 8ص  2019فيفري  10المؤرخة في  10ج ر عدد  2019فيفري  2المؤرخ في  59-19من المرسوم التنفيذي رقم  14إلى  8أنظر المواد من  - 1

 . 1536مرجع سابق ص   373_ 83المرسوم رقم  من 03المادة  - 2

 ی، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبر 2005أفريل  24مؤرخ في  127-05مرسوم تنفيذي رقم  3

 یسي الرمل منطقة ذات أخطار کبر ، يعلن حا2005ديسمبر  20مؤرخ في  476-05مرسوم تنفيذي رقم  4

 ی، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبر 2005ديسمبر  20مؤرخ في  477-05مرسوم تنفيذي رقم  5
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  ".3، قطب إن أمناس 2المنطقة الصناعية أرزيو،  1الصناعية لسكيكدة

         :ميةالعمو  أمن الممتلكاتفي مجال  – 6

الــذي يلــزم الــوالي بحمايــة الأمــلاك والممتلكــات  373 – 83إضــافة إلى المرســوم رقــم يحكــم هــذا ا�ــال عــدة نصــوص 

العموميــة وحراســة المبــاني العموميــة والتجهيــزات الإســتراتيجية وحمايتهــا باســتثناء مــا تعلــق  منهــا بــوزارة  الــدفاع الــوطني 

، وقد شرعت السلطات في وضع نصوص قانونية في هـذا ا�ـال منهـا المرسـوم التنفيـذي رقـم  4وذلك نظرا لحساسيته

المتعلـــــق بالوقايـــــة والحراســـــة في الهيئـــــات الإداريـــــة والمؤسســـــات العموميـــــة  1993ســـــبتمبر   22المـــــؤرخ في  206 -93

الــــنقص في التــــدابير الــــواردة فيــــه ، ممــــا أدى  والمؤسســــات الإقتصــــادية العموميــــة ، الــــذي أثبــــت عــــدم نجاعتــــه بســــبب

في المؤرخــة  04بالســلطات إلى محاولــة تــدارك الأمــر مــن خــلال التعليمــات والمناشــير ويظهــر مــن خــلال التعليمــة رقــم 

المتضـمنة التـدابير الإســتعجالية لحمايـة الأمـلاك العموميـة ، التأكيــد علـى مسـؤولية الـولاة في وضــع  1997جـوان  12

  .5ير تتمثل أساسا في تعبئة الوسائل المتوفرة أو تلك التي يمكن تعبئتها على المستوى المحلي وتنفيذ تداب

  : الصناعية والاقتصادية  الداخلي في المؤسـسة الأمن -7

ويقــوم  يحــدد ويــنظممــا يقــوم مخطــط الأمــن الــداخلي بحصــر مختلــف الأخطــار والتهديــدات الــتي تتعــرض لهــا المؤسســة ك

ويصــنف الترتيبــات والوســائل والتقنيــات والطــرق الخاصــة بالحمايــة والإكتشــاف وكــذلك التــدابير الأمنيــة قصــد الوقايــة 

  6 24 -95من الأمر رقم  22من هذه الأخطار واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 

لــدى الــوالي ورئــيس مصــلحة الأمــن المخــتص إقليميــا ويقــوم الــوالي  7الأمــن الــداخليوتــودع المؤسســات بإعــداد مخطــط 

   .بالمصادقة عليه وعلى نظامه

                               
 ی، يعلن المنطقة الصناعية سكيكدة منطقة ذات أخطار كبر 2006ماي  17مورخ في  161-06مرسوم تنفيذي رقم  1

 ی، يعلن المنطقة الصناعية أرزيو منطقة ذات أخطار كبر 2006ماي  17مؤرخ في  162-06مرسوم تنفيذي رقم  2

 ی، يعلن قطب بن أمقاس منطقة ذات أخطار كبر 2005ماي  17مؤرخ في  163 -06مرسوم تنفيذي رقم  3

 24سابق ص الرجع الم –فتان صابرينة  - 4

 26سابق ص الرجع الم -فتان صابرينة - 5

المتعلــق  1995ســبتمبر  25المــؤرخ في  24 -95المطبــق للأمــر رقــم   1996مــاي  04المــؤرخ في  158 - 96مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  05المــادة  6

 بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها 

رفات الواجبـة لمواجهـة ظـروف معينـة والـتي تسـتوجب يحتوي نظام الأمن الداخلي على مجموعة القواعـد والإرشـادات والحـدود والبيانـات المتعلقـة بالتصـ - 7

 . من المستخدمين والزوار والمستعملين الإلتزام بتطبيقها واحترامها
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المخطـط نموذجـا للأمـن الـداخلي في المؤسسـات  كما يمكنه إضفاء ملاحظاته وتحفظاته وتعديلاته عليه ، ويعتبر هـذا

       1.المتشا�ة 

 :بينها�ذا المخطط فتم إصدار تعليمات في هذا الصدد والتي من  الاهتماموقد شددت السلطات على ضرورة 

متعلقــــة بحمايــــة الممتلكــــات  2001أكتــــوبر  30 :في الصــــادرة عــــن رئاســــة الحكومــــة المؤرخــــة 04التعليمــــة رقــــم  - 

العموميــة والأمــن الـــداخلي في المؤسســة الـــتي تشــدد علـــى الســهر بصـــرامة علــى وضـــع الآليــات الأمنيـــة اللازمــة مـــن 

المخــابر، مراكــز البحــث ، وكــل الهيئــات المماثلــة الأخــرى  المؤسســات،طــرف كافــة مســؤولي الهيئــات المشــرفين علــى 

غــازات ، مــواد قابلــة للإلتهــاب ، مــواد ســامة ، متفجــرات مــواد ( بالميــادين الحساســة والخطــيرة  الــتي يتعلــق نشــاطها

 ...)مشعة ، مواد جرثومية 

24- 95الأمر رقم  - 
المقـررة في التـدابير بمساعدة مسـؤولي الأمـن علـى تطبيـق  الذي ينص على أن يسهر الوالي 2

كما يراقب دوريا شروط تنفيـذ التـدابير   ،ولايتهمجال السلامة والأمن وعلى احترامها في كل المؤسسات الموجودة في 

، كمـــا يمكنـــه تكليـــف الســـلطات الســـلمية باتخـــاذ عقوبـــات تأديبيـــة في حـــق مســـؤول  المقـــررة ويســـهر علـــى تقـــديمها

ــــداخلي ، ولــــه أن يتخــــذ أي تــــدبير المؤس ــــق مخطــــط الأمــــن ال ــــة الإهمــــال  أو الإخــــلال الخطــــير في تطبي ســــة في حال

 3استعجالي إذا استلزمت الظروف ذلك في حال تعرض المؤسسة إلى خطر  خاص 

 العام  الأمنبحماية  المتعلقةخيص اتسليم التر صلاحية الوالي في : الفرع الثاني

طبقــا لقــانون الاجتماعــات والمظــاهرات العموميــة فــان دور الــوالي في مجــال ضــبط الاجتماعــات والمظــاهرات          

العمومية يلخص في تسليم ترخيص إداري مـن طـرف الـوالي، حيـث أن الـوالي المخـتص إقليميـا وبصـفته ممثـل السـلطة 

م وصـل ويعـد بمثابـة تـرخيص إداري لعقـد اجتمـاع عمـومي يو الـذي يمـنح تسـلالعامة والدولة على مستوى الولاية، فه

بمفهوم نص القانون وذات الحكم بالنسبة لتسليم الترخـيص الإداري لعقـد مظـاهرة عموميـة فـان ذات الـنص القـانوني 

لجزائـري في قرار مجلـس الدولـة اومن ذلك   لاية منح وصلا بالتصريحو خول للوالي كرئيس للضبط الإداري وكممثل لل

حيث انه من الثابت أن هذا القـانون يمـنح دون سـواه الاختصـاص للـوالي "...قضية بن فليس الذي جاء في حيثياته 

م الــرخص الإداريــة المقدمــة مــن طــرف يبصــفته ســلطة إداريــة مكلفــة بالمحافظــة علــى النظــام العــام وتقــدير طلبــات تســل

                               
  158-96من المرسوم التنفيذي رقم  07نظر المادة ا  - 1

 55بحماية الأملاك العمومية وحماية الأشخاص فيها ج ر عدد   1995سبتمبر  25مؤرخ في  24 – 95أمر رقم  - 2

   24-95من الأمر رقم  26و 25نظر المادتين ا - 3
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عنــد الاقتضــاء إخضــاع قــرار الــرفض أو المتضــمن قيــود، لرقابــة منظمــي اجتمــاع أو مظــاهرة عموميــة الــذين يســتطيعون 

 1...القاضي الإداري

إن حق الاجتماع العمومي وحرية التعبير هي حقـوق مكرسـة طبقـا لأحكـام الدسـتور، وذلـك لمـا جـاء في نـص المـادة 

، وقـد خـول للـوالي الوسـائل والإجـراءات 1989من دستور  39ت مطابقة للمادة ء جا، التي1996من دستور  41

  .ية النظام العام والأمن العموميفي مجال الاجتماعات والمظاهرات العمومية ما يهدف إلى حما

  :الاجتماعاتفيما يخص  -1

راقبـــة النشـــاط السياســـي ومـــدى حســـب طبيعـــة النظـــام السياســـي القـــائم فـــان الإدارة لهـــا دورهـــا في مجـــال م         

ـــــة وفي إطـــــار الاجتماعـــــات  ـــــة النظـــــام السياســـــي العـــــام للدول ـــــة اللازمـــــة لحماي ـــــدخلها في اتخـــــاذ الإجـــــراءات الكفيل ت

ن الإدارة تســهر علــى تطبيــق الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لضــمان مطابقــة هــذه النشــاطات إوالمظــاهرات العموميــة، فــ

والي في مجــال ممارســة الضــبط الإداري في هــذا ا�ــال، وهــذا مــن خــلال القــوانين وفقــا للقــانون ومــن بــين صــلاحيات الــ

 :يتم اتخاذ الإجراءات الآتيةحيث   .والمظاهرات العمومية للاجتماعاتالمنظمة 

  بحقـــوقهم  يتمتعـــون الولايـــةأشـــخاص، مـــوطنهم ذات ) 3(إيـــداع تصـــريح لـــدى الولايـــة المعنيـــة، يوقعـــه ثلاثـــة

 .المدنية و السياسية

  ،مدته م و الساعة اللذين يعقد فيهما، و ، و اليو ومكانهيجب أن يبين هذا التصريح الهدف من الاجتماع

 .وعدد الأشخاص المقرر حضورهم

  أيام كاملة على الأقل من تاريخ انعقاده) 3(يصرح بالاجتماع أمام والى الولاية المعنية قبل ثلاثة. 

 2.لييسلم للمنظمين وصل ممضى من طرف الوا 

سـي المعتمــد في مجـال الاجتماعــات تسـري علـى نشــاطات الحـزب السيا :والمظـاهرات العموميــة  التجمعــات -2

-89المعـدل و المـتمم للقـانون  1991ديسـمبر  02المـؤرخ في  19-91المظاهرات العمومية أحكام القـانون رقـم و 

  تعلق بالاجتماعات و المظاهرات العموميةالم 1989ديسمبر  31المؤرخ في  28

                               
  19240 -رقم -18/10/2003نظر قرار مجلس الدولة صادر بتاريخ ا  -  1

 .91/19من قانون  5نظر المادة ا - 2
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العمـومي بصـفة  ق�ـا أن جماعـة أشـخاص يسـتعملون الطريـ فـإن المظـاهرات العموميـة تعـني الفرنسي،وحسب الفقه 

عـن أراهـم ووجهـات نظـرهم المشـتركة  ياجماعية و بصفة ثابتة أو متحركة مـن أجـل التعبـير جماعيـا و علنيـا و حضـور 

وفيمـا يخـص طلـب تـرخيص مـن طـرف  1ويطلق علـى المظـاهرات المتحركـة موكبـا تجمعا،ثابتة ويطلق على المظاهرة ال

وتكــون   2الإجــراءات المنصــوص عليهــا في القــانون المتعلــق بالاجتماعــات والمظــاهرات العموميــة  بإتبــاعكــون الــوالي ي

 :كالتالي

 .أيام كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للمظاهرة) 8(إيداع طلب ترخيص أمام الوالي المختص قبل ثمانية  - 

صــفة المنظمــين وأسمــاء ألقــاب و مــوطن المنظمــين الرئيســيين و يكــون موقعــا مــن طــرف : لــبيجــب أن يبــين الط - 

ثلاثة منهم يتمتعون بحقـوقهم المدنيـة و السياسـية، الهـدف مـن المظـاهرة، عـدد الأشـخاص المتوقـع حضـورهم و 

ليـوم و السـاعة الأماكن القادمين منها، اسم الحزب السياسي المعني و مقره، المسـلك الـذي تسـلكه المظـاهرة، ا

المــدة الــتي تســتغرقها، الوســائل الماديــة المســخرة لهــا، الوســائل المقــررة لضــمان ســيرها منــذ  فيهمــا واللــذان تجــري 

 .انطلاقها إلى غاية تفرق المتظاهرين

 يصدر الوالي فورا، وصل طلب الترخيص بعد إيداع الملف. 

 أيـــام علـــى الأقـــل قبـــل التـــاريخ المقـــرر ) 5(بيـــا خمســـة يتعـــين علـــى الـــوالي إبـــداء قـــراره بـــالقبول أو بـــالرفض كتا

 .لإجراء المظاهرة

  :الاجتماعاتمنع  سلطة فيلي ان للو إلإشارة فلو 

مـن أجـل الحفـاظ علـى النظـام العـام هـو منـع اجتمـاع إذا كـان يهـدد النظـام  المخولـة للـوالي الصـلاحياتفمـن         

ق بالمظـــاهرات والاجتماعــات العموميـــة حيــث جـــاء في أحكـــام المتعلــ 19 – 91العــام، وهـــذا مــا نـــص عليــه القـــانون 

علــى الأمــن  يمكــن للــوالي أو مــن يفوضــه منــع اجتمــاع إذا تبــين أنــه يشــكل خطــرا حقيقيــا: "مكــرر مــا يلــي 06المــادة 

أو إذا تبـــين جليـــا أن القصـــد الحقيقـــي مـــن الاجتمـــاع يشـــكل خطـــر علـــى حفـــظ النظـــام العـــام مـــع إشـــعار  ،العمـــومي

                               
، جامعــة  مــذكرة ماجســتير، كليــة الحقــوق والعلــوم الإداريــة بــن عكنــون والمظــاهرات وســلطة الضــبط في الجزائــر، التجمعــات العموميــة ،حكيمــة نــاجي - 1

 . 26ص  2001-2000الجزائر، الموسوم الجامعي 

 .91/19من قانون  17نظر المادة ا - 2
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 يعاقـــب عليـــهكمـــا أن كـــل مظـــاهرة بـــدون تـــرخيص أو بعـــد منعهـــا مـــن طـــرف الـــوالي تعـــد تجمهـــرا   ".ك المنظمـــين بـــذل

  1 .القانون

 – 91ولــه أن يتخــذ كــل التــدابير الــتي تكفــل قمــح الحركــات الثوريــة والمظــاهرات وهــذا مــا أكــده القــانون رقــم       

حيـث يمكـن للـوالي أو مـن يفوضـه  العموميـة،والمظـاهرات  بالاجتماعـاتالمتعلق  1991ديسمبر  02المؤرخ في  19

مـع إشـعار المنظمـين بـذلك كمـا  2لعموميمنع اجتماع قبل عقده إذا تبين له أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن ا

  .وفضه ولو بالقوة وهو إجراء علاجي  الاجتماعيملك حل 

 :الحساسةالوالي في أعمال الحراسة ونقل الأموال والمواد ترخيص  -3

ة الأمــلاك أو الأمــن في مســاحة تقــديم كــل خدمــة دائمــة أو ظرفيــة تســتهدف ضــمان حمايــ" يقصــد بالحراســة  - 

ـــة ومحـــددة مســـبقا ـــة ومرافقتهـــا 3" معين ، وتتكفـــل شـــركات الحراســـة بضـــمان أمـــن نقـــل الأمـــوال والمعـــادن الثمين

  .حساسةكذلك أية مادة و 

ويخضــع إنشــاء الشــركات الــتي تســتهدف الأعمــال المــذكورة أعــلاه لرخصــة إداريــة قبليــة تتعلــق بممارســة أعمــال  - 

وتشتمل طلبات الرخصـة علـى القـانون الأساسـي  .الحراسة، أو نقل الأموال والمواد الحساسة أو ممارستهما معا

علومــات حــول المســيرين، المــديرين ا الممارســة أعمالهــا، كمــا تضــم مللشــركة وقائمــة الوســائل الماديــة الــتي اقتنتهــ

وتودع طلبات الرخص لـدى مصـالح وزارة الداخليـة، وهـي رخـص تتجـدد كـل ثـلاث  4المستخدمين في الشركةو 

غـير  الـرخص،ويسلم وزير الداخلية والجماعات المحليـة هـذه  6تتحمل هذه الشركات مسؤولية مدنية. 5سنوات

  .7أنه عندما يكون نشاط المؤسسة محصورا داخل تراب الولاية الواحدة، فيسلم الرخصة الوالي المعنى

                               
الصـادر في  62 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية ج ر العـدد 1991 ديسمبر 02 المؤرخ في 19 – 91القانون رقم من  19نظر المادة ا - 1

 هـ1412جمادى الأولى عام  27

 2378مكرر من نفس المرجع ص  6نظر المادة ا - 2

 02يحدد شـروط ممارسـة أعمـال حراسـة الأمـوال والمـواد الحساسـة ونقلهـا، المـادة  1993ديسمبر سنة  04مؤرخ في  16-93المرسوم التشريعي رقم   -3

 .منه

 . منه 04و  03، المادتين 1994مارس سنة  19مؤرخ في  95-94المرسوم التنفيذي رقم  - 4

 .منه 04 المادة نفسه المرجع - 5

 .منه 05المرجع نفسه المادة  - 6

 . منه 03المرجع نفسه المادة  - 7
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 :الموضوعة تحت تصرف الوالي للحفاظ على الأمن العام البشريةو الوسائل المادية : الثالث الفرع

نجــد مصــالح موضــوعة لــدى الــوالي وأخــرى تحــت ســلطته المباشــرة لتمكينــه مــن أداء مهامــه للحفــاظ علــى النظــام      

  .العام 

عة لــــدى الــــوالي هــــو أ�ــــا تنفــــذ المقصــــود بالمصــــالح الأمنيــــة الموضــــو  :مصــــالح الأمــــن الموضــــوعة لــــدى الــــوالي -1

توضـع لـدى الـوالي . الإجراءات التي أمر �ا الوالي ولكنها تبقى لدى أدائها لهذه المهام تحت سلطة رؤسائها الأمنيين

  :منالعام كل  الأمنلممارسة مهامه في الحفاظ على 

  1مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطنية،  -

   2.الولايةجميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في  -

  3.الشرطة البلدية

  عية العامة في الولاية،عن الوض" وافي"وتتلخص تدخلات هذه الأجهزة في إعلام الوالي بواسطة تقرير دوري       

مهــامهم في  إعــلام الــوالي بــالإجراءات القضــائية المتخــذة ضــد الأعــوان العمــوميين أو المنتخبــين الــذين يمارســون      

 .الولاية، وفي حال ارتباط المخالفة بالنشاط المهني أمكن للوالي طلب إجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها

العـام، يتـوفر الـوالي علـى مصـالح الشـرطة  الأمـنخذة في إطار هذه المهمة الخاصـة بالحفـاظ علـى ولتطبيق القرارات المت

  : التي تخضع مباشرة لسلطته، وهذه المصالح هي الآتية

  . مصالح أمن الولاية المكلفة بالمرور، حراسة البنايات العمومية والطرقات العمومية -

  .الوالي على الوضعية المعيشية في الولاية مصالح الاستعلامات العامة الكلفة بإعلام -

  . مصالح الشرطة القضائية المكلفة بالبحث عن مرتكبي الجرائم -

  :تنظيم مماثل على مستوى الدائرة ونجد

   .العموميمحافظات الأمن  -

                               
 منه 5المادة  373-83المرسوم رقم  - 1

 .2، الفقرة  6، المادة 373-83المرسوم رقم   - 2

 .3، الفقرة 6المادة  373،-83المرسوم رقم  - 3
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  . الفرق المتنقلة للشرطة القضائية -

  ).IRG(الفرق المتنقلة لشرطة الاستعلامات العامة  -

في . إقلــيم الولايــة قتضــي الظــروف الاســتثنائية ، يمكنــه اللجــوء إلى قــوات الــدرك المتواجــدة علــى مســتوىوعنــدما ت  

في الحالـة العاديـة يجـب  العـام، الأمـنالحالة العادية يجب على مسؤول الدرك في الولاية إعلام الوالي على كل ما يمس 

 1.نظــام العــام، وتحريــر تقريــر دوري حــول الوضــعيةعلــى مســؤول الــدرك في الولايــة إعــلام الــوالي علــى كــل مــا يمــس ال

 1993، أحــدث ســنة 83/373بالإضــافة إلى الأســلاك والأجهــزة الموضــوعة تحــت تصــرف الــوالي بموجــب المرســوم رقــم 

ســـة المؤسســـات ســـلك للشـــرطة البلديـــة مكلـــف بالقيـــام بالمحافظـــة علـــى النظـــام العـــام والصـــحة العموميـــة، ضـــمان حرا

 1996الإداريــة العموميــة ولــه مهــام شــرطة إداريــة عامــة ثم الغــي هــذا القــانون ليــتم إنشــاء ســلك الحــرس البلــدي ســنة 

في مهـــام الحفـــاظ علـــى النظـــام العـــام وحمايـــة الأشـــخاص والممتلكـــات وأمـــن المنشـــآت " تـــتلخص مهامـــه في المســـاهمة 

 بلـدي غـير أن هـذا الأخـير مقيـد في مجـال الحفـاظ علـى النظـامالقاعدية، و هو سلك يخضع لـرئيس ا�لـس الشـعبي ال

العــام وتحديــدا لــدى قيامــه بتوجيهــات وتعليمــات لتنظــيم مصــلحة الحــرس البلــدي لســلطة الــوالي ، أمــا الســلطة الــتي 

ا إلى يخضع لها الحرس البلدي لدى أدائه المهام المتعلقة بالحفاظ على النظام العام، فالنص يبقى صـامتا، ممـا يـؤدي بنـ

الاســـتنتاج بـــأن المقصـــود �ـــا هـــو إمـــا وزارة الداخليـــة علـــى المســـتوى الـــوطني أو الـــوالي والهيئـــة التنفيذيـــة البلديـــة علـــى 

 .المستوى المحلي

  :فيوهي تتلخص : المباشرةالمصالح الموضوعة تحت سلطة الوالي  -02

  مصالح الحماية المدنية،  -

  طنية، مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الو  -

  لجنة الأمن -

  .الوالي مندوب الأمن لدى الوالي -

  

  

                               
 62 مرجع سابق ص –فتان صابرين  - 1
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  :مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية -أ

تعلم مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوالي وبانتظام، بوضعية الشبكة وبالصـعوبات الـتي يحتمـل أن تعرقلهـا، 

  .ت وسريتهاوهو الذي يتأكد من نجاعتها ويسهر على سرعة الاتصالا

129-64المرسـوم رقـم  يـنص: المدنيةمصالح الحماية  -ب
علـى أن الحمايـة المدنيـة مبنيـة علـى التضـامن البشـري،  1

لوقايــة والتحضــير والإســعاف، ويســهر ا: مهمتهــا العامــة هــي حمايــة الأشــخاص والممتلكــات وذلــك مــن ثــلاث زوايــا

الـــوالي علـــى إعـــداد وإتمـــام وتنفيـــذ مخططـــات تنظـــيم عمـــل الإســـعافات في الولايـــة وضـــبطها باســـتمرار، كمـــا أنـــه ينفـــذ 

إضــافة إلى هــذا فهــو مــن يبــادر . التــدابير والمعــايير المحــددة في مجــال الوقايــة مــن الأخطــار علــى مســتوى بلــديات ولايتــه

  .2لتنظيم الإسعاف ) ORSEC" (أورسيك"نموذجي إلى تطبيق المخطط ال

وفي هـــذا الإطـــار يمكنـــه التعـــاون مـــع الجمعيـــات والمســـعفين بالعمـــل علـــى الحصـــول علـــى مســـاهمات خارجيـــة لتطـــوير 

 .وسائل التدخل بمعية الجمعيات الخاصة

مؤلفة من ممثلي قطاعات مختلفـة، وهـي هيئـة استشـارية تقنيـة لهـا وتوجد على مستوى كل ولاية لجنة للوقاية والحماية 

  .ر الداخليةيبالإضافة إلى هذا فالوالي يعد وينجز حماية المؤسسات والمنشآت المعينة طبقا لتعليمات وز  ،وقائيطابع 

ســـاء ا�ـــالس أمـــا علـــى مســـتوى البلـــديات فيقـــوم �ـــذه المهمـــة رؤ  والمحلـــي،ويقـــوم بدراســـة إعـــداد تـــدابير الأمـــن العـــام 

  :الشعبية البلدية وتتمثل هذه التدابير في

  .إطفائها�يئة الإنارة العمومية بكيفية تمكن من تخفيض حد�ا أو من  - 

  . إصدار الأوامر بإطفاء الأنوار في آن واحد - 

  ).الخطر المسيرة عن بعد صفارات(وسائل الإذاعة السريعة للإنذار  -

  .التمويهوضع أجهزة  -

  

                               
 .المتعلق بتنظيم إدارة الحماية المدنية 1964أفريل  15المؤرخ في  129-64المرسوم رقم  1

 .من المرسوم نفسه 67نظر المادة ا  2
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 :نة الأمنلج - ج

علــى إحــداث لجنــة للأمــن في الولايــة تحــت رئاســة الــوالي، أمــا  373-83يــنص البــاب الرابــع مــن المرســوم رقــم         

منـه تشـير إلى إحـداثها بموجـب تعليمـة مشـتركة بـين وزيـري الداخليـة والـدفاع،  20بالنسبة لتكوينهـا وتنظيمهـا فالمـادة 

سـيق أعمـال جميـع مصـالح الأمـن الموجـودة في الولايـة، فيتـابع تطـور الوضـعية وتتمثل مهام الوالي في إطار اللجنة في تن

العامـــة في الولايـــة، ويـــوفر انســـجام التـــدخلات وتماســـكها، وهـــي تجتمـــع مـــرة واحـــدة في الشـــهر وكلمـــا دعـــت الحاجـــة 

م الــوالي بجمــع لــذلك، تختــتم أعمالهــا بمحضــر ترســل نســخة منــه إلى وزارة الداخليــة ووزارة الــدفاع الوطنيــة، ، كمــا يقــو 

المعلومـــات المتعلقـــة بنشـــاط مصـــالح الأمـــن ويســـتغلها، ويعـــد تلخيصـــها شـــهريا في شـــكل تقريـــر إلى وزيـــري الداخليـــة 

  والدفاع،

مـــن نفـــس المرســـوم علـــى أن يســـهر رئـــيس الـــدائرة تحـــت ســـلطة الـــوالي علـــى تطبيـــق القـــوانين  25وتشـــير المـــادة        

 وعلـىريـة والتقنيـة في دائرتـه، إضـافة إلى السـهر علـى حفـظ النظـام العـام والتنظيمات وعلى حسـن سـير المصـالح الإدا

أمن الأملاك والأشخاص في الدائرة، ولهذا أوجب نفس القانون مختلـف مصـالح الأمـن في الـدائرة إعلامـه بـأي حيـث 

 .يقع في الدائرة وتكون له علاقة بالنظام العام والأمن

المختصــين إقليميــا، ) ك الأمنيــة المختلفــة، وشــبه الأمنيــة الحمايــة المدنيــةوعمومــا فهــي تتــألف مــن ممثلــي الأســلا       

إضــافة إلى المكلــف بــالأمن، وغالبــا مــا تمتــد مهامهــا إلى حمايــة الأمــلاك العموميــة خاصــة، وحمايــة الأجانــب العــاملين 

  .بمختلف المؤسسات

وكــذا المتصــلة بالمؤسســات الموجــودة علــى  ويــتلخص دورهــا في إعــداد تقــدير للوضــعية الأمنيــة الخاصــة بالولايــة       

ترا�ا، ودراسة مستوى تطبيق مخططات الأمن الداخلية، وتسجيل حـالات الـنقص والعجـز المسـجلة في مجـال الوقايـة 

  .1والأمن

 :دى الواليمندوب الأمن الموضوع ل -د

في نفــس رتبــة منصــب  وهـوتعتـبر وظيفــة عليــا يعـين صــاحبها بمرســوم تنفيـذي بنــاء علــى اقـتراح وزيــر الداخليــة،        

الأمين العام للولاية، وهو يساعد الـوالي في مجـال التصـور ووضـع وتقيـيم الإجـراءات المتخـذة في مجـال الأمـن الوقـائي، 

                               
 .المتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسسات 1997/  09/  23مؤرخة في  46تعليمة وزارية رقم   -1
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ن الموضــــوعين لــــدى رئــــيس الــــدائرة، ومســــاعدي الأمــــن علــــى مســــتوى ينســــق وينشــــط أعمــــال المكلفــــين بمهــــام الأمــــ

  .البلديات

سـلطات الـوالي لتـدعيم  كمـا هـو  العمـل،مهمة مندوب الأمن وقائية أساسا لحماية الأملاك والأشـخاص في أمـاكن ف

  .بالأمنالضبطية بإقحام مساعد مكلف خصيصا بالمشاكل المرتبطة 

  العامفي حماية الأمن  ي البلديرئيس المجلس الشعبدور  :الثاني المطلب

نقطــة  المســتقلة فالبلديــة والذمــة الماليــة المعنويــة بالشخصــية للدولــة وتتمتــع قاعديــة إقليميــة جماعــة البلديــة تعتــبر      

 لانشـغالاته للمواطن واسـتجابة الدولة خدمتهاا خلاله والجهة الأولى التي تقدم من الالتقاء الأولى بين الموطن والدولة

 ،إذعلـى مسـتوى بلديتـه العـام الإداري الضـبط الحـق في ممارسـة سـلطة البلـدي الشـعبي ا�لس فلرئيس,مصالحه يةوحما

 ا�لـــس رئـــيس مهـــام نجـــدها مـــن لـــذا للدولـــة والحساســـة الأساســـية المواضـــيع يعتـــبر مـــن العـــامالأمـــن  علـــى المحافظـــة أن

 والنظافـــة النظـــام والأمـــن حفـــظ عـــن بلديتـــه في ولالأ المســـؤول وهـــو, للدولـــة ممـــثلا بصـــفته �ـــا يقـــوم البلـــدي الشـــعبي

 ذات مـن الصـلاحيات جملـة للدولـة ممثلا باعتباره البلدي الشعبي ا�لس رئيس يمارس البلدية لقانون والسكينة فطبقا

 رئـيس يقـوم «:أن علـى نـص ثحيـ بالبلديـة المتعلـق11/10القـانون مـن  88المـادة ، نظمتـه1العـام بالنظـام العلاقـة

 2 »...العمومية والنظافة والسكينة النظافة على السهر...  :يلي ما على الوالي إشرافت تح البلدي الشعبي ا�لس

 الاســتعانة 93لبلديــة وفــق المــادة العــام ســخر لــه قــانون ا الأمــنولقيــام رئــيس البلديــة في مجــال الحفــاظ علــى         

 .3بشرطة البلدية وطلب تدخل قوات الأمن الوطني والدرك المختصة إقليميا للتحكم خاصة في المسائل الأمنية

 وهـذا المغلقـة، مداولاتـه خـلال مـن باشـرةم غـير ضـبطية بطريقـة مهـام يمـارس أن البلـدي الشـعبي للمجلـس كما يمكـن

 لمــواطني مفتوحــة وتكــون علنيــة، البلــدي الشــعبي ا�لــس جلســات «:البلديــة قــانون مــن  26المــادة عليــه نصــت مــا

 المرتبطــة بالحفــاظ المســائل دراســة: ... أجــل مــن مغلقــة جلســة في يــداول البلــدي الشــعبي ا�لــس أن غــير... البلديــة

  .4 »العام النظام على

  

                               
 .20، ص. مرجع سابقحمد محيو، أ -1

 .15المتعلق بالبلدية، مرجع سابق، ص 10-11قانون رقم  - 2

 .382عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 3

 .9ص, ، المتعلق بالبلدية، المرجع نفسه10-11قانون  -4
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  :العامفي حماية الأمن  رئيس المجلس الشعبي البلديصلاحيات  - الأولالفرع 

 وعلــى والأمــن العــام العــام النظــام حفــظ علــى يســهر أنــه جانــب إلى البلــدي الشــعبي ا�لــس رئــيس فــإن وعليــه      

 علـى السـهر والإسـعافات ويتـولىوالتـدخل  والوقايـة الاحتياطـات باتخـاذ كـذلك يقوم فإنه,بلديته محيط داخل النظافة

 الجــــدران �ــــدم ويــــأمر الجســــيم الخطــــر حالــــة في العموميــــة ويتخــــذ التــــدابير الأمــــاكن في والأمــــوال الأشــــخاص حمايــــة

 الشـوارع في السـير هولةوسـ نظافـة العمـارات علـى وحماية البناءات المتعلقة بالتراث الثقـافي والسـهر المتداعية والبنايات

 للمـــواد النظافـــة علـــى والســـهر والمضـــرة المؤذيـــة الأفـــراد مـــن الحيوانـــات حمايـــة علـــى يعمـــل كمـــا العموميـــة، والســـاحات

  . 1الخ...العمراني والتخطيط التعمير مقاييس احترام ويعمل على للبيع المعروضة الاستهلاكية

  : ر الوقاية من الجرائماتخاذ تدابي – 1

الأمـوال الخاصـة  وسـرقة كالقتـل الجـرائم وقـوع لمنع اللازمة الإجراءات الضبطية الإدارية اتخاذ سلطاتيقع على عاتق 

والعامة، والجرائم ضد الدولة وكيا�ا، لتجسيد ذلك عليها بانتظام واطـراد وبطريقـة وقائيـة وسـابقة للقضـاء علـى كافـة 

 2"التي �دد الأمن العام والسلامة العامة في ا�تمع والدولة أسباب ومصادر الأخطار

بحكـم قربـه مـن محـيط ا�تمـع سـلطة اتخـاذ كافـة التـدابير  لـرئيس ا�لـس الشـعبي البلـديفالمشـرع الجزائـري مـنح         

نصـت  مـا سـتوى البلـدي، وهـوالموالأمـوال علـى  الأمـن العـام وسـلامة الأشـخاص جراءات اللازمـة لإقـرارالوقائية والإ

، المتعلــق بصــلاحيات رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي فيمــا يخــص الطــرق 267-81مــن المرســوم رقــم  14عليــه المــادة 

طــار التنظــيم المعمــول بــه، كــل إ يتخــذ وينفــذ رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي، في « والنقــاوة والطمأنينــة العموميــة

كمــا يجــب عليــه أن يقمــع كــل عمــل مــن ... الإجــراءات الــتي مــن شــأ�ا أن تضــمن حســن النظــام والأمــن العمــومي

ويتخـذ الإجـراء الـلازم لاسـتتباب ، ،وعلى الوالي أن يحل محل رئيس البلدية إذا قصـر في ذلـك 3»شأنه أن يخل بذلك

مـن والمحافظـة المحـدد لسـلطات الـوالي في ميـدان الأ 373-83مـن المرسـوم رقـم  04الأمن في ا�تمـع اسـتنادا للمـادة 

  .إلغاءها أو السلطة التقديرية في منح ترخيص حمل السلاح الخاص بالإفراد ،وللوالي أيضا4على النظام العام

                               
 .203ص حسين فريجة، مرجع سابق، -1

 .  30/31عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، المرجع السابق، ص  - 2
والنقــاوة ، المتعلــق بصــلاحيات رئــيس ا�لــس الشــعبي البلــدي فيمــا يخــص الطــرق 1981اكتــوبر 10، المــؤرخ في 267-81المرســوم رقــم مرســوم رقــم  - 3

 .1425، ص1981، عام 41، الجريدة الرسمية الجزائرية، العددوالطمأنينة العمومية

، يحــدد ســلطات الــوالي في ميــدان الأمــن والمحافظــة علــى النظــام العــام، الجريــدة الرسميــة الجزائريــة، 1983مــاي  28مــؤرخ في  373-83مرســوم رقــم  - 4

 .1536، ص1983، عام 22العدد
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 لغــرض الترخــيص الأفــراد احــد قبــل مــن المقــدم الطلــب بــرفض المثــال ســبيل علــى القضــاء الإداري المصــريوقــد قضــى 

  .1للخطر العام الأمن يعرض رعونتهما قد على دلت والتي عنه المتوفرة المعلومات بسبب وذلك ،السلاح بحمل

  : زالة الأبنية المتداعيةإ -2

 الآيلــة المبــاني خطــر مــن الأفــراد لحمايــة اللازمــة الإجــراءات أيضــاً اتخــاذيقــع علــى عــاتق ســلطة الضــبط الإداري        

 06ا�تمـع، مـن ذلـك مـا قضـت بـه المـادة  داخـل العام للأمن مهددة أخطار من ذلك يسبب أن يمكن للسقوط لما

، المتعلــــق بصــــلاحيات رئــــيس ا�لــــس الشــــعبي البلــــدي فيمــــا يخــــص الطــــرق والنقــــاوة 2672-81مــــن المرســــوم رقــــم 

لإجـــــراءات الاســـــتعجالية الراميـــــة إلى دعـــــم وهـــــدم الأســـــوار والبنايـــــات اوالطمأنينـــــة العموميـــــة علـــــى إن يتخـــــذ كافـــــة 

نــدما ينجــز البنــاء دون رخصــة، يتعــين علــى العــون المكلــف والمؤهــل وفي هــذا ا�ــال ع .والعمــارات المهــددة بالســقوط

لى الـــوالي، وعلـــى رئـــيس ا�لـــس إقانونـــا تحريـــر محضـــر إثبـــات المخالفـــة، وإرســـاله إلى رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي و 

 30 دىيتعـصدر الوالي قـرار الهـدم في أجـل لا يأيام، وفي حالة قصوره  08الشعبي البلدي إصدار قرار الهدم خلال 

  .المتعلق بالتهيئة والتعمير 29-90من قانون رقم  04مكرر  76يوما، وهذا ما تضمنته أحكام المادة 

  :أمن الطرقاتفي مجال  -3

يكلــف : " مــن قــانون البلديــة  87قضــت بــه المــادة  بالتكفــل بضــمان امــن الطرقــات حســب مــا البلديــةتقــوم        

الطرقـــات المتواجـــدة علـــى إقلـــيم البلديـــة مـــع مراعـــاة الأحكـــام الخاصـــة رئـــيس ا�لـــس الشـــعبي البلـــدي بتنظـــيم ضـــبطية 

 ".بالطرقات ذات الحركة الكثيفة

،  81 - 267توسعت سلطات الضبط الإداري المخولة لرئيس ا�لس الشعبي البلـدي بموجـب المرسـوم رقـم        

روف تسهيل المرور وأمن سـير العـام يـنظم إذ يقوم رئيس ا�لس الشعبي البلدي في إطار التنظيم المعمول به في كل ظ

  المــرور ووقــوف الســيارات، ويســهر خصوصــا علــى وضــع لوحــات الإشــارة قــرب بعــض الأمــاكن والبنايــات العموميــة،

الطرقـــات ذات الحركـــة الكثيفـــة، فيصـــدر قـــرارات تنظـــيم شـــبكة النقـــل العمـــومي والخـــواص والنقـــل كمـــا يقـــوم بتنظـــيم 

سعاف، كذا تنظيم حركة الشوارع والطرقات داخل المدينة ، ويعمل رئيس ا�لـس المدرسي وضمان مرور سيارات الإ

الشعبي البلدي في هذا المسعى على ضمان سهولة السير في الشوارع والساحات العمومية هذا ما نصـت عليـه المـادة 

  .رصفة يعد كيفيات شغل الطرق العمومية، لاسيما العرض على الأكما  10-11من قانون رقم  3فقرة  94

                               
 .154، ص مرجع سابق  - عادل السعيد أبو الخير -1

 . ، مرجع سابق267-81سوم رقم من المر  6ر المادة انظ - 2
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 06و  05للحفــاظ علــى ســلامة الأشــخاص القــاطنين في إقلــيم البلديــة، أخضــعت أحكــام المــادتين إَضــافة         

الأشــغال الــتي تــتم علــى الطــرق العموميــة ســواء مــن طــرف هيئــات وشــركات عموميــة أو  267-81مــن المرســوم رقــم 

لبلــدي الــذي يراعــي عنــد تســليمها خــواص الشــرط الحصــول علــى تــرخيص مســبق مــن طــرف رئــيس ا�لــس الشــعبي ا

  .الخاصمدى مطابقتها لدفتر الشروط 

الــذي يحــدد قواعــد حركــة المــرور عــبر الطــرق الــرئيس ا�لــس الشــعبي  381-04مــنح كــذلك المرســوم التنفيــذي رقــم 

 مـن هـذا المرسـوم ، كمـا 39وهـو مـا  تضـمنته المـادة  الـوالي،ص مـن يالبلدي صـلاحية اقـتراح ممهـلات بعـد أخـذ تـرخ

مــن نفــس المرســوم أن يصــدر قــرار يســمح للســائقين الــذين يقتربــون مــن طريــق ذي حركــة  45بإمكانــه حســب المــادة 

  . مرور كبيرة داخل التجمعات السكانية أن يلتزموا بترك المرور للمركبات التي تسير في طريق ذي حركة كبيرة

 :والاجتماعاتفي مجال المظاهرات  -3

 البلــدي علــى تنظــيم التجمعــات ســواء تعلــق الأمــر بالتظــاهرات العامــة الرياضــية أو يســهر رئــيس ا�لــس الشــعبي     

المســيرات الاحتجاجــات أو حــتى التجمعــات الحزبيــة، وهــذا بتحديــد نطــاق الســير والأمــاكن المقصــودة، وهــذا قصــد 

رخيص حيــث يخضـــع كــل تجمــع أو مظــاهرة إلى تـــ ،حمايــة الأشــخاص وضــمان الطمأنينــة والحفـــاظ علــى الممتلكــات 

المـؤرخ في  29-89مسبق يصدره رئيس ا�لـس الشـعبي البلـدي وهـذا مـا ذهـب إليـه المشـرع الجزائـري في القـانون قـم 

المتعلــق بالاجتماعــات  1991ديســمبر  02المــؤرخ في  1991المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  1989ديســمبر  31

ع إمــا للولايــة أو للمجلــس الشــعبي البلــدي قبــل يصــرح بالاجتمــا : " منــه 05والمظــاهرات العموميــة مــن خــلال المــادة 

  ".أيام على الأثر من تاريخ 03

ســاعة مــن إيــداع التصــريح، تغيــير  24يمكــن لــرئيس ا�لــس الشــعبي البلــدي، أن يطلــب مــن المنظمــين خــلال         

والأمــن  مكــان الاجتمــاع مقترحــا علــيهم مكــان أخــر تتــوفر فيــه الضــمانات اللازمــة لحســن ســيره مــن حيــث النظافــة

  .1 من القانون المتعلق الاجتماعات والمظاهرات 06والسكينة العامة، وهذا ما نصت عليه المادة 

  

  

  

                               
 .المتعلق بالإجتماعات والمظاهرات مرجع سابق   19-91 رقم  ونقانمن  6انظر المادة  - 1
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  لرئيس البلدية حماية للأمن العام شرطة البلدية وسيلة مسخرة: الفرع الثاني

زودت مختلــف قــوانين البلديــة منــذ الاســتقلال، رئــيس البلديــة بجهــاز مؤسســاتي يكفــل مهمــة الحفــاظ علــى           

النظـام العـام بمختلـف عناصـره بمـا فيهـا الأمـن العمـومي علـى المسـتوى البلـدي، وتـبرز أهـم هـذه المؤسسـات في ســلك 

الــرئيس الإداري المباشــر لهــا والمســؤول عــن إنشــائها الشــرطة البلديــة الــذي يعــد أهــم جهــاز في يــد رئــيس البلديــة كونــه 

لكن هذا السلك لم يحظى بدور فعال في مجال حماية الأمن المحلـي نظـرا التذبـذب وعـدم اسـتقرارا المنظومـة . وتسييرها

 1هالقانونية المنظمة ل

يعتمــد رئــيس : " منــه 93بإنشــاء شــرطة بلديــة حيــث نصــت المــادة  2011و لقــد أقــر قــانون البلديــة لســنة         

المجلس الشعبي البلدي، قصد ممارسـة صـلاحياته فـي مجـال الشـرطة الإداريـة، علـى سـلك الشـرطة البلديـة 

 ".دد قانونها الأساسي عن طريق التنظيمالتي يح

لقد كرس القانون البلدي الجديد مبدأ للاعتمـاد علـى الشـرطة البلديـة في مجـال الضـبط الإداري علـى المسـتوى        

سنة واستبدالها بسـلك الحـرس البلـدي الـذي غلـب علـى مهامـه الطـابع  25المحلي بعدما تم التخلي عليها لأكثر من 

  .ترة الأمنية الحرجة التي تزامنت مع إنشائهالأمني نظرا للف

حيــث أوكلــت تحديــد  الســابقة،وقــد ســار هــذا القــانون علــى نفــس النحــو الــذي جــاءت بــه القــوانين البلديــة         

قانو�ا الأساسي لنص تنظيمي لم ير النور إلى يومنا هذا بالرغم من الجهود المبذولة من طرف مصـالح وزارة الداخليـة 

  . 2المحلية في إعداد نص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالشرطة البلديةوالجماعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

                               
 الرابـع، الجـزء ،31 العـدد ،1الجزائـر جامعـة حوليـات زائـري،الج القانون ضمن المحلي الأمن على الحفاظ في البلدية الشرطة دور أمال، االله جاب حاج - 1
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        : الأول الفصل خلاصة

دور سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن العام في الحالات  هوهذا الفصل ما يمكن استخلاصه من     

ي، فبالنسبة لسلطات الضبط المركزية تتمثل أساسا في رئيس الجمهورية في دوره العادية على المستوى المركزي والمحل

بإصدار لوائح الضبط الإداري في الحالات غير مخصصة للقانون، أما بالنسبة لوزير الداخلية فله صلاحيات واسعة 

حيات وزير الداخلية في في مجال حماية الأمن العام على المستوى المركزي يظهر ذلك من خلال القانون المحدد لصلا

  .حماية الأمن العام في مجال الضبط الإداري

أما بالنسبة لسلطات الضبط الإداري اللامركزية فتتمثل في الوالي على مستوى الولاية ، ورئيس ا�لس الشعبي      

وى الولاية البلدي على مستوى البلدية ، حيث أن الوالي له صلاحيات واسعة في الحفاظ الأمن العام على مست

، كما أن لرئيس ا�لس الشعبي البلدي  دور في حماية الأمن  في نفس الوقت لدولةل وممثلاباعتباره ممثلا للولاية ، 

وصاية الوالي العام في مجال الضبط الإداري  على مستوى البلدية من خلال الصلاحيات المخولة له قانونا ، تحت 

حفاظ على الأمن العام في حالة تقاعس رئيس ا�لس الشعبي البلدي عن ، كما أن لهذا الأخير سلطة الحلول لل

  .  اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأمن العام  

 

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  انيـالفصـل الث

صلاحيات سلطات الضبط الإداري في حماية الأمن 

  العام في الحالات الاستثنائية وأثرها على الحريات العامة
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صــلاحيات ســلطات الضــبط الإداري فــي حمايــة الأمــن العــام فــي الحــالات الاســتثنائية وأثرهــا : الفصــل الثــاني

  على الحريات العامة

  :هيد الفصلتم

�ـــدد   مخــاطر تعمــل العديـــد مــن الدســـاتير الدوليــة علـــى إدراج إجــراءات وتـــدابير  لحمايــة الأمـــن العــام مـــن أي       

ممـا يسـتوجب الخـروج عـن  كيا�ا وأمنها وتعجز الإدارة في مواجهة هـذه الظـروف بموجـب القـوانين واللـوائح العاديـة ،

ات الضــبط الإداري ســلطات اســتثنائية واســعة وغــير مألوفــة لمواجهــة هــذه تلــك القواعــد القانونيــة المألوفــة ومــنح هيئــ

تضـع قيـودا علـى الحقـوق والحريــات الفرديـة المكفولـة بنصـوص قانونيـة، ولكـن لـيس معـنى هــذا  الظـروف الـتي غالبـا مـا

إطـــلاق يـــد الســـلطة التنفيذيـــة لتتجـــاوز علـــى هـــذه الحقـــوق والحريـــات كيـــف مـــا تشـــاء ، بـــل تمـــنح هـــذه الســـلطات 

 .الاستثنائية لمواجهة هذه الظروف ضمن قيود وضوابط معينة 

ونظرا لخطورة ما قد تقدم علية هذه السلطات من الخروج عن القواعد العامة المألوفة ، فإن أهمية الرقابة       

رقابة العام ، لأن ال الأمنالقضائية على تدابير الضبط الإداري تظهر في هذا ا�ال الصعب �دف المحافظة على 

فراد ضد تعسف سلطات الضبط الإداري ، لذا فقد استقر رأي الفقهاء على القضائية تمثل الضمانة الأساسية للأ

  .ضرورة إخضاع إعمال سلطات الضبط الإداري لرقابة واسعة تتجاوز نطاق الرقابة العادية 
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ــة الأمــن العــ: المبحــث الأول ام فــي الظــروف آليــات تــدخل ســلطات الضــبط الإداري فــي حماي

  الاستثنائية

إذا كانـت الظـروف غـير العاديـة في فرنســا تعـود إلى عهـد حكـم روبســبيير، وفي الدسـتور الحـالي إلى خطـاب بــايو 

bayeu . حيـث اعتـبر إرادة  ديغـول هـي مصـدر وجودهـا فإ�ـا  16/06/1964الذي ألقاه الرئيس ديغـول بتـاريخ

،حيـــــث خصــــص للموضـــــوع خمـــــس مـــــواد، تنـــــاول فيهـــــا  1976 ،وفي دســـــتور  1963في الجزائــــر أقـــــرت في دســـــتور 

الســلطات المخولــة للمؤسســة التنفيذيــة إلى جانــب مــا تتمتــع بــه في الحــالات العاديــة مــن ســلطات ،وكــان الغــرض مــن 

ذلــك هــو مــنح رئــيس الجمهوريــة الســلطات الكافيــة لمواجهــة كــل مــن شــأنه أن يمــس بكيــان الدولــة، لــذلك فإننــا نجــد 

لحــالات الــتي يمكــن أن تتعــرض لهــا الــبلاد  وتســتوجب بالتــالي اللجــوء إلى حالــة الطـــوارئ أو يحــدد ا 1976دســتور 

الحصـار أو الحالــة الاسـتثنائية أو الحــرب، وهـو مــا يســتتبع بالنتيجـة اخــتلاف سـلطات رئــيس الجمهوريـة مــن حالــة إلى 

غــير أن مــا  91إلى  86في مــواده مــن  1989أخــرى بحســب خطور�ــا، وهــي ذات القواعــد الــتي اعتمــدها دســتور 

هــو إيــراد بعــض الشــروط الشــكلية الأخــرى الــتي تحــد مــن اللجــوء إلى  1976يختلــف عنــه هــذا الدســتور عــن دســتور 

  .1تلك الحالات 

بــنفس الحــالات في  1996لدســتوري لســنة تبــني هــذه الحــالات واحـتفظ التعــديل ا 1989لقـد أعــاد دســتور    

 109إلى  105بـنفس الحـالات في المـواد مـن  2016كما احتفظ التعديل الدستوري لسنة   97إلى  91المواد من 
خـــدمات الجـــيش الـــوطني الشـــعبي خـــارج إلا أن التطبيـــق العملـــي أوجـــد حالـــة خاصـــة ،هـــي حالـــة لجـــوء الإدارة إلى 2

الحـــالات الاســـتثنائية المشـــار إليهـــا، ولقــــد تم اللجـــوء إلى هـــذه الحالـــة عقـــب انتهــــاء حالـــة الحصـــار المعلنـــة في جــــوان 

وعلـى هــذا النحــو ســنتناول في هـذا المبحــث آليــات تــدخل سـلطات الضــبط  الإداري في حمايــة الأمــن العــام  1991

ثم الحالـة الاسـتثنائية ) مطلـب أول(ي قسمناه إلى مطلبين ، حالتي الحصار و الطوارئ ،في الظروف الاستثنائية ، الذ

  ).مطلب ثاني (وحالة الحرب  
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  والطوارئحالتي الحصار : المطلب الأول

 حالة كل وتظهر العامة، الشريعة على قيودا يضع استثنائيا نظاما ئوالطوار  الحصار حالتي من كل تعتبر     

 الهيئات اختصاصات لتقوية مخصصة أ�ا من الرغم على قانونية بنصوص منظمة مادامت روعةمش كحالة منهما

 بين يوفق كحل تظهر الحالتين من كل بأن القول يمكن ذلك ومع الاختصاصات تلك ممارسة وتحديد لإداريةا

  .الأفراد وحقوق العام النظام متطلبات

  حالة الحصار: الفرع الأول

درها في فرنســا أيضــا، إلا أ�ــا ضــرورية باعتبارهــا المرحلــة الــتي تســبق الحالــة الاســتثنائية إن حالــة الحصــار نجــد مصــ

ـــة الطـــوارئ  أوســـع  إعطائهـــا تفســـيراأنـــه يمكـــن  الغامضـــة، إلافـــرغم اعتمادهـــا علـــى عنصـــر الضـــرورة الملحـــة مثـــل حال

لوضع، ولتفـادي اللجـوء إلى الحالـة الرئيس من التدخل لاتخاذ كل التدابير اللازمة لاستتباب ا ضرورية تمكنباعتبارها 

 .الاستثنائية، رغم ما في ذلك من إمكانية المساس الخطير بحقوق وحريات المواطنين

رئــيس الجمهوريــة يقــرر إذا دعــت الضــرورة الملحــة :" علــى أن 1996مــن دســتور  91لقــد جــاء في نــص المــادة 

للأمــن، واستشــارة رئــيس ا�لــس الشــعبي الــوطني  حالــة الطــوارئ أو الحصــار لمــدة معينــة بعــد اجتمــاع ا�لــس الأعلــى

، ولا اللازمـة لاسـتتباب الوضـعمجلس الأمة و رئيس الحكومة و رئيس ا�لس الدستوري و يتخذ كـل التـدابير  ورئيس

منـه  92كمـا نصـت المـادة ". يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا موافقـة البرلمـان المنعقـد بغرفتيـه ا�تمعتـين معـا

 ".يحدد مضمون حالة الحصار أو حالة الطوارئ بموجب قانون عضوي:" ى ما يليعل

المتضـمن  04/06/1991مـؤرخ  91/196رقـم  1تطبيقيا فقد أعلنت حالة الحصار في الجزائـر بمرسـوم رئاسـي

علـى السـاعة  05/06/1991تقـرر حالـة الحصـار ابتـدءا مـن يـوم : "دتـه الأولىتقرير حالة الحصار، أيـن جـاء في ما

 "لمدة أربعة أشهر عبر كامل التراب الوطني غير أن يمكن رفعها بمجرد استتباب الوضع 00

منه هدف اللجوء إلى حالة الحصار كو�ا �دف إلى الحفاظ علـى اسـتقرار مؤسسـات  02ولقد حددت المادة  

طيـــة و الجمهوريـــة واســـتعادة النظـــام العـــام، و كـــذلك الســـير العـــادي للمرافـــق العموميـــة بكـــل الوســـائل الدولـــة  الديمقرا

القانونيــة و التنظيميــة لا ســـيما الــتي يـــنص عليهــا هـــذا المرســوم، فيتضــح جليـــا  إلى أن حالــة الحصـــار حالــة اســـتثنائية  
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الإجــراءات  المتخــذة، باعتبارهــا إجــراءات  للســلطة العســكرية، وكــذا طبيعــة الممنوحــةصــارمة نظــرا للســلطات الواســعة 

لا تملكهــا ســلطات الضــبط الإداري في الظــروف العاديــة، و علــى هــذا الأســاس فــإن هــدف ســلطة الضــبط  اســتثنائية

الإداري لا يتوقــف عنــد حــد حمايــة النظــام العــام بــل ضــمان الســير المنــتظم للمرافــق العامــة، ممــا  يــؤدي بالضــرورة إلى 

 . 1اتوضع ستار على الحري

 الضــبط مـــنومــن أجــل الوقــوف علـــى معــالم حالــة الحصـــار نتنــاول إجــراءات إعلا�ـــا، ومــا تتمتــع بـــه ســلطات  

  .الحالةصلاحيات أثناء هذه 

 إجراءات إعلان حالة الحصار: أولا

 ورئـيسشـارة رئـيس ا�لـس الشـعبي الـوطني يتم إعلان حالة الحصار بعـد اجتمـاع ا�لـس الأعلـى للأمـن واست    

 . ا�لس الدستوري ورئيسالحكومة 

من الدستور وطبقها رئيس الجمهورية عنـد إعـلان حالـة الحصـار  91لقد نصت على هذه الإجراءات المادة     

تور أن الدسـ الإجـراءات، كمـاهـذه  اسـتيفاءأشار مرسـوم الحصـار نفسـه في حيثياتـه إلى  وقد. 05/06/1991: في

لا يحدد مدة معينة لحالة الحصار ويكتف بالنص على أ�ا تقـرر لمـدة معينـة، ولا تجـدد إلا بعـد موافقـة البرلمـان بغرفتيـه 

أمــا المرســوم الرئاســي فقــد حــددها بأربعــة أشــهر، ولكنــه نــص علــى جــواز رفعهــا قبــل هــذا التــاريخ بمجــرد . ا�تمعتــين

كـذلك علـى   يـنص الدسـتورولا  .لـذلك الجمهوريـة فيالتقديرية لـرئيس وبطبيعة الأمر فالسلطة . استتباب هذا الوضع

المتضـــمن رفـــع  22/09/1991: المـــؤرخ 336/ 91إجـــراءات إ�ـــاء الحصـــار، فبـــالرجوع إلى المرســـوم الرئاســـي رقـــم 

اء حالــة الحصــار ابتــد تقريــره رفــعحالــة الحصــار، يتبــين أن رئــيس الجمهوريــة لم يجتمــع إلا بــا�لس الأعلــى للأمــن عنــد 

  2.أشهرأي بعد مضي أربعة  00على الساعة  29/09/1991من 
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    السلطات المشرفة على تسيير حالة الحصار وصلاحياتها: ثانيا

مــا نصــت  هــذا والشــرطةالســلطة العســكرية الصــلاحيات المســندة إلى الســلطة المدنيــة في مجــال النظــام العــام  تتــولى   

الشـرطة بالقيـادة العليـا  مصـالح ، مضيفة أنه �ـذه الصـفة تلحـق91/196عليه المادة الثالثة من المرسوم الرئاسي رقم 

كمـا أن السـلطة المدنيـة تبقـى  ممارسـة للصـلاحيات الـتي . رطةللسلطات العسـكرية الـتي تخـول قانونـا صـلاحيات الشـ

ــــت المــــادة  ــــزع منهــــا، وعلــــى هــــذا الأســــاس فلقــــد مكن مــــن نفــــس المرســــوم الســــلطات العســــكرية المخولــــة  04لم تنت

صلاحيات الشرطة، أن تتخذ تدابير الاعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شـخص راشـد يتبـين أن 

علــى النظـام العــام و علــى الأمـن العمــومي ، أو الســير العـادي للمرافــق العموميــة، علـى أن تتخــذ هــذه نشـاطه خطــير 

الـوالي، محـافظ الشـرطة الولائيــة ، : تتكـون مــن 05التـدابير  بعـد استشـارة لجنــة رعايـة النظـام العـام الــتي بحسـب المـادة 

ر شخصــيتان معروفتــان بتمســكهما بالمصــلحة قائــد مجموعــة الــدرك الــوطني، رئــيس القطــاع العســكري إن اقتضــى الأمــ

العامـــة، وتجـــدر الإشـــارة إلى أن هاتـــه اللجنـــة أنشـــئت علـــى مســـتوى كـــل ولايـــة، وأوكـــل إليهـــا المرســـوم دراســـة تطبيـــق 

  1. التدابير الاستثنائية المنصوص عليها، و النصح �ا

ك التـدابير، كمــا مكنــت السـلطات العســكرية مــن عـدة مهــام وصــلاحيات كمـا تســهر علــى حسـن تنفيــذ تلــ     

  :من بينها المرسوم، ونذكرمن  07/08الأساسية طبقا للمادة  والحقوقتحد من ممارسة بعض الحريات 

  .أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشات ليلية أو �ارية في المحال العمومية أو الخاصة، وداخل المساكن_ 

 وانعــدامالــتي يعتقــد بأ�ــا كفيلــة بإثــارة الفوضــى  العموميــة والنــداءات عــاتاالاجتمار المنشــورات، أو أن تمنــع إصــد -

  .الأمن أو استمرارها

  .الأشخاص أو تجمعهم في الطرق أو في الأماكن العمومية تمنع مرورأن تضيق أو  -

  .مقننة لغير المقيمين تنشئ مناطقأن   -

  أن نشاطاته مضرة بالنظام العام وبالسير العادي للمرافق العمومية أن تمنع إقامة أي شخص راشد يتبين -

  .العموميةأن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل استعادة النظام العام العادي في المرافق  -
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 .أن تأمر بتسخير مستخدمين للقيام بنشاطا�م المهنية المعتادة في مناصب عملهم -

أو الضـرورة كـل مرفـق عـام أو مؤسسـة عموميـة أو خاصـة بـأداء  الاسـتعجالفي حالـة أن تـأمر عـن طريـق التسـخير  -

  .خدما�م

تتعـرض : " منـه علـى أن 09إضافة إلى ذلك فلقد حد المرسوم من حق ممارسة النشـاط الجمعـوي بنصـه في المـادة 

وجهتهـا الـتي يقـوم  للتوقيف عن كـل النشـاطات بواسـطة مرسـوم تنفيـذي، الجمعيـات مهمـا كـان قانو�ـا الأساسـي أو

هـــذا فيمـــا يتعلـــق بمـــا تمارســـه الســـلطة العســـكرية مـــن أعمـــال الضـــبط ". مخالفـــة للقـــوانين أعضـــائها بأعمـــالقاد�ـــا أو 

  .الإداري من أجل تسيير حالة الحصار

رعايــة والصــادرة عــن الســلطات العســكرية تقبــل الطعــن فيهــا أمــام لجنــة  )العســكري(إن قــرارات الضــبط الإداري 

عــام ، وحســب النصــوص فــإن مهلــة الطعــن في قــرارات الوضــع بمراكــز الأمــن أو الإقامــة الجبريــة أو المنــع مــن ال النظــام

مـن المرسـوم  06الإقامة، هي عشرة أيام من تـاريخ تقريـره مـن قبـل ا�لـس الجهـوي لحفـظ النظـام العـام، طبقـا للمـادة 

 25/06/1991المـؤرخ في  91/202 مـن المرسـوم 03و المادة  25/06/1991المؤرخ في  91/201التنفيذي 

 : بأن هاته النصوص تحتوي على مجموعة من النقائص أوجزها فيما يلي 1مسعود شيهوب يرى/ ،هذا وإن الأستاذ

ســح ا�ــال أن ســريان ميعــاد الطعــن الإداري يبــدأ مــن تــاريخ تقريــر الأمــر ولــيس مــن تــاريخ تبليــغ القــرار بمــا يف - 

  .أمام التعسف، خاصة احتمالات عدم تبليغ القرار إلا بعد انتهاء مهلة الطعن الإداري

لا تشير هاته النصوص إلى إمكانية الطعن القضائي في حالة رفـض الطعـن الإداري ولـو أن دعـوى الإلغـاء لا  - 

لا تتعلــق بأعمــال الســيادة  تحتــاج إلى نــص خــاص لتحريكهــا ضــد القــرارات الإداريــة، فطالمــا أن هاتــه الأخــيرة

 .يجوز الطعن فيها بالإلغاء

لا تشير النصوص إلى الطعن الإداري إلا بالنسبة لحالات الوضع في مراكز الأمـن أو الإقامـة الجبريـة أو المنـع   - 

مــــن الإقامــــة ولا تشــــير إلى هــــذا الطعــــن بالنســــبة للإجــــراءات والصــــلاحيات الأخــــرى الــــتي تتمتــــع الســــلطات 

ـــات الأساســـية ولا تختلـــف عنهـــا مـــن حيـــث  العســـكرية رغـــم أ�ـــا لا تقـــل خطـــورة مـــن حيـــث المســـاس بالحري

 الطعن القضائي فضلا عن الطعن الإداري  إخضاعها إلىطبيعتها القانونية ومن ثم وجوب 
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  حالة الطوارئ: الفرع الثاني

 الخصوصـــيات ضبعـــر  ســـنكتفي ولـــذلك الأحكـــام مـــن الكثـــير في معهـــا وتشـــترك الحصـــار حالـــة مـــن أخـــف وهـــي    

 حالـــة تطبيـــق تم وقـــد. الحصـــار حالـــة في دراســـته ســبق مـــا إلى المشـــتركة الأحكـــام في والإحالـــة الطـــوارئ بحالـــة المتعلقــة

 المســار إيقــاف تبعــت الــتي الأحــداث إثــر علــى الــوطني الــتراب كامــل في ســنة لمــدة 1992 ســنة الجزائــر في الطــوارئ

 44 رقـم الرئاسـي المرسـوم بموجـب وذلـك ،1الدسـتور إطـار في تعمـل أن تحـاول دستورية غير سلطة وظهور الانتخابي

  .1992 / 09/  02 في المؤرخ 92/ 

 أمــن وضــمان العــام النظــام علــى والحفــاظ المؤسســات اســتقرار ضــمان أجــل مــن كــان تطبيقهــا ســبب ولعــل         

 01/1993/ 06   بتـاريخ إعلا�ـا تمديـد تم وقـد. العموميـة للمصـالح لحسنا السير وتأمين والممتلكات الأشخاص

ـــة وإلى 19932 / 01/  06 في المـــؤرخ 93 / 02 رقـــم التشـــريعي المرســـوم بمقتضـــى  3 2011/  02/   23 غاي

 علـــى الطـــوارئ حالـــة لخطـــورة ونظـــرا 2011/  02/  23 في المـــؤرخ 11/  01 رقـــم الأمـــر بمقتضـــى رفعهـــا تـــاريخ.

أنه من شأ�ا تقييد ممارسـة الحريـات العامـة الـتي لا يسـمح المسـاس  دام ما عنها، الإعلان عند للأفراد العامة الحريات

  : ي معرفة سلطة الضبط المختصة بإعلا�ا ، وذلك على الشكل التالي�ا في الظروف العادية، فإنه من الضرور 

  :الطوارئ حالة إعلان إجراءات :أولا

مـن دسـتور  119المـادة (إلى الأحكـام الدسـتورية المنظمـة لحالـة الطـوارئ في كـل الدسـاتير المتعاقبـة للجزائـر  وبالرجوع

، نجـــدها كلهـــا تتفـــق علـــى أن رئـــيس )1996مـــن دســـتور  91، والمـــادة 1989مـــن دســـتور  86، والمـــادة 1976

                               
 الأعلـى ا�لـس إن. الدسـتوري ا�لـس ورئـيس الحكومـة رئـيس واستشـارة للأمـن الأعلـى ا�لـس اجتمـاع بموجـب للدولـة الأعلـى ا�لـس مـن تقريرهـا تم - 1

 حـــدث الــذي هوريــةالجم رئاســـة منصــب شــغور ليســـد ،1992/  01/ 14 بتــاريخ للأمــن الأعلــى ا�لـــس عــن صــادر إعـــلان بموجــب اســتحدث للدولــة

   بتاريخ الوطني الشعبي ا�لس حل مع 1992 / 01/  09في جديد بن الشاذلي الجمهورية رئيس استقالة تزامن بسبب الدستوري ا�لس تصريح حسب

 علـي هـدام، تيجـاني كـافي، علـى نـزار، خالـد رئيسـا، بوضـياف محمـد: هـم أشـخاص خمسـة مـن للدولـة الأعلـى ا�لس يتألف وكان. 1992/  01/ 14

 1992/01/15. في الصادرة 03 العدد ج.ج.ر.ج أنظر. هارون

 .1993/ 02/ 07 في الصادرة ،8 العدد ج،. ج.ر.ج أنظر - - 2

 .2011/  02/  23 في الصادرة 12 العدد ج،. ج.ر.ج أنظر - 3
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ـــــة الطـــــوارئ أو ـــــإعلان حال ـــــة هـــــو المؤهـــــل والمخـــــتص ب ولكـــــن بعـــــد استشـــــارة بعـــــض . الحصـــــار دون ســـــواه الجمهوري

  .كانتفلا يمكنه تفويض صلاحياته الخاصة بإعلا�ما لأي سلطة  . الشخصيات والهيئات واجتماع البعض منها

 حـالتي الحصـار و الطـوارئ و لا يحـدد مـبررات و شـروط إعـلان أي مـن سبق أن بينا بأن الدستور لا يميز بين   

المــؤرخ 1 92/44الحــالتين مكتفيــا بإشــارة عامــة إلى حالــة الضــرورة الملحــة و اســتتباب الوضــع، وبــالرجوع إلى المرســوم 

المتضـــمن إعـــلان حالـــة الطـــوارئ نجـــده معتمـــدا علـــى نفـــس المـــبررات الـــتي أعلنهـــا مرســـوم حالـــة  04/02/1992في 

الحصار، ومن حيث الإجـراءات فإ�ـا تختلـف عـن الإجـراءات حالـة الحصـار، إذا يـتم الإعـلان عليهـا بموجـب مرسـوم 

نهـا مـن حيـث المـدة تختلـف عـن حالـة الحصـار، فقـد أعلنـت الحالـة لمـدة رئاسي وبعد استشـارة الهيئـات نفسـها، و لك

  . 92/44من المرسوم  01شهرا على أنه يمكن رفعها قبل هذا  التاريخ طبق للمادة 12

  وصلاحياتهاالسلطات المشرفة على حالة الطوارئ  :ثانيا

ة الاســـتثنائية هنـــا ولـــيس لســـلطة مـــن بـــين الفـــروق أيضـــا أن الســـلطات المدنيـــة هـــي الـــتي تتـــولى تســـيير الحالـــ     

علـــى المســـتوى الحلـــي، وذلـــك بتنفيـــذ التعليمـــات  والـــواليالداخليـــة يســـيرها علـــى المســـتوى الـــوطني  العســـكرية فـــوزير

  .من المرسوم 04وفقا للمادة . الحكومية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام العام واستتبابه

للســـلطات المدنيـــة حـــق اتخـــاذ عـــدة تـــدابير تعمـــل علـــى تقييـــد ومـــن حيـــث الصـــلاحيات فـــإن المرســـوم أعطـــى     

  :نوجزها في يما يلي 44/  92من المرسوم  06الأساسية، أورد�ا المادة  والحرياتالكثير من الحقوق 

  .وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية أو في مراكز الأمن -

 .إقامة مناطق للإقامة المنظمة للغير المقيمين -

 .المرور تحديد أو منع -

تسخير العمال في حالة الإضراب غير المرخص به، ليشمل التسخير المؤسسة العمومية �دف اسـتمرار تقـديم  -

 .الخدمات

                               
 .1992عام , 10العدد فبراير، يتضمن إعلان حالة الطوارئ، الجريدة الرسمية الجزائرية،  9المؤرخ في  44 - 92مرسوم رئاسي رقم  1
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 .ليلا و�ارا والأشخاصتفتيش الأماكن  -

منــــــه، حــــــق الهيئــــــة  11في المــــــادة  20/02/1992 :فيالمــــــؤرخ  92/75كمـــــا أضــــــاف المرســــــوم التنفيــــــذي     

كمــا يجــوز للســلطة الإداريــة عــن طريــق قــرار   .الأمــنمرتبــات الأشــخاص الموضــوعين في مراكــز المســتخدمة في تعليــق 

، إضــافة إلى إمكانيــة توقيــف وحــل ومنــع المظــاهراتالاجتماعــات،  وأمــاكنالقيــام بــالغلق المؤقــت للقاعــات العــروض 

  .منه 08ا�الس المنتخبة طبقا لنص المادة 

ة الممثلـــة في وزيـــر الداخليـــة تمكنهـــا أن تفـــوض إلى الســـلطة العســـكرية يبقـــى أن نشـــير هنـــا أن الســـلطة المدنيـــ    

صلاحيات قيادة عمليات إعـادة النظـام علـى المسـتوى المحلـي، كمـا يمكـن إحالـة القضـايا الخطـيرة الماسـة بـأمن الدولـة 

  .إلى المحاكم العسكرية بدلا من المحاكم الجزائية العادية

حالـــة الطـــوارئ هـــي حالـــة أخـــف  ، أنوالطـــوارئبـــين حـــالتي الحصـــار  يتضـــح لنـــا بعـــد اســـتقراء هـــذه الفـــروق    

   :                        ذكرهما الآتيبالمقارنة بحالة الحصار، ويتضح ذلك جليا من خلال النقطتين 

أن حالة الطوارئ تسير من طرف السلطة المدنية بـدلا مـن السـلطة العسـكرية الـتي تتـولى إصـدار وتنفيـذ أوامـر  -

              . الإداري خلالهاالضبط 

إن لم ترتـئ السـلطات  هـذا الدولـة،تمكين المحاكم الجزائية العادية من الفصل في القضايا الخطيرة الماسة بـأمن  - 

شـــروط اتخـــاذ قـــرار الوضـــع في 1 92/175 المدنيـــة إحالتهـــا إلى الســـلطات العســـكرية، وقـــد حـــدد المرســـوم التنفيـــذي

يتخـذ وزيـر الداخليـة  والجماعـات المحليـة أو السـلطة الـتي يفوضـها هـذه  أيـن, منـه 03مراكز الأمن طبقـا لـنص المـادة 

 04كما نصـت المـادة . الحصار التدابير بناء على اقتراحات مصالح الأمن، وليس ا�لس الجهوي، كما هو في حالة

علـــى أنـــه يمكـــن أن يكـــون تـــدبير الوضـــع في مركـــز الأمـــن محـــل طعـــن يقـــدم لـــدى والى ولايـــة مكـــان إقامـــة الشـــخص 

 05الأخــير الــذي أنشــئ بموجــب المــادة  للطعــن هــذاهــذا الطعــن إلى المركــز الجهــوي  ويقــدمالموضــوع في مركــز الأمــن، 

أمــا عـن تشكيلــة ا�لـس . ائـر، البليـدة، وهـران، بشـار، ورقلـة، قسـنطينةالجز : التي أسست ستة مجالس جهوية للطعـن

عــن وزيــر  المحليــة، متمثــلرئــيس يعينــه وزيــر الداخليــة والجماعــات : فإنــه يتكــون مــن 06الجهــوي فبــالرجوع إلى المــادة 

                               
 . 1992لسنة  14المطبق لمرسوم الطوارئ ج ر ج ج د ش عدد  20/02/1992المؤرخ في  92/175المرسوم التنفيذي رقم  - 1
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بســبب تعلقهــا  لــوزير الــدفاع الــوطني، ثلاثــة شخصــيات مســتقلة يعينهــا وزيــر حقــوق الإنســان مختــارة الداخليــة، ممثــل

يوم الموالية لإخطـاره، إلا أن مـا يمكـن ملاحظتـه فالمرسـوم  15ا�لس الجهوي للطعن خلال  ويبث العامة،بالمصلحة 

  .أهمل مدة الطعن الإداري مما يعني بقاءها مفتوحة للمعني

ننـا نقـول أن الطعـن وهاته المرة أيضا فالنصوص لا تشير إلى الرقابـة القضـائية في حالـة رفـض الطعـن الإداري إلا أ

ولــذلك فــإن رقابــة مــا إذا كــان الســلطة المكلفــة  ،1بالإلغــاء حــق ومبــدأ عــام طالمــا أن الأمــر لا يتعلــق بأعمــال الســيادة

ولــة تبقــى مخ 92/175برقابــة حالــة الطــوارئ قــد احترمــت شــروط الوضــع في مراكــز الأمــن محــددة بالمرســوم التنفيــذي 

وأخــيرا فــإن النصــوص هــذه المــرة لا تشــير إلى نظــام الطعــن الإداري بالنســبة لتــدابير حالــة . للهيئــات القضــائية الإداريــة

تخضــع للرقابــة فلــيس مــن المعقــول أن و . إلخ.... طــوارئ أخــرى الخاصــة بالإقامــة الجبريــة، المنــع مــن الإقامــة والتفتــيش

حالـــة الحصـــار و غـــير مقبـــول في حالـــة الطـــوارئ وهـــي أخـــف مـــن يكـــون الطعـــن الإداري مقبـــول ومنصـــوص عليـــه في 

  .الأولى وأقل مساسا بالحقوق و الحريات الأساسية

  حالتي الظروف الاستثنائية والحرب: المطلب الثاني

  :في ما يليوهما حالتين أشار اليهما الدستور الجزائري ونوجزهما       

  حالة الظروف الاستثنائية : الفرع الأول

 الشــــروط،لا يمكــــن إعلا�ــــا إلا بتــــوافر بعــــض  96مــــن دســــتور  93الة الاســــتثنائية الــــتي نظمتهــــا المــــادة إن الحـــــ

، ذلـك أنـه لم تعـد هنـاك ضـرورة والحصـارفي ذلك يعود إلى خطورة هذا الإجراء بالمقارنة مع حالتي الطوارئ  والسبب

ولقـد جـاء . سـلامة ترا�ـا لالها أواسـتقملحة فحسب، بل أن هناك خطر وشيك الوقـوع يهـدد مؤسسـات الـبلاد أو 

يقرر رئيس الجمهوريــة الحـالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشـك أن يصـيب : "93في نص المادة 

فــالأمر لا يتعلــق بتجمهــر مصــحوب بعنــف، وإنمــا بحــــالة أخطــر " أو اســتقلالها أو ســلامة ترا�ــا مؤسســا�ا الدســتورية

الدسـتوري نظـرا لخطور�ـا علـى  اشـترط المؤسـس الـوطني، لـذلكالـتراب  وسلامــةات واسـتقلال من ذلك �ـدد مؤسسـ

  : كالاتي وهي، 2لدى تقريرها وموضوعيةالأفراد ضرورة التقيد بإجراءات شكلية  وحرياتحقوق 
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   الشروط الموضوعيـة: أولاً 

 مؤسسـات بشـلهـي وجـود خطـر حـال يهـدد  الحالـة الاسـتثنائيةلجمهورية إعـلان ا تخول رئيسإن الأسباب التي 

 .1الدولة الدستورية أو القضاء على استقلالها، أو سلامة ترا�ا

يســتفاد ممــا ســبق أن الخطــر يجــب أن يكــون وشــيك الوقــوع، بإضــافة كلمــة داهــم، ومــع ذلــك فــإن الــرئيس يتمتــع 

لطة تحديد متى يلجأ إلى تقرير الحالة الاستثنائية، وإن كـان الـنص يفيـد وقـوع الخطـر في المسـتقبل القريـب، ويظهـر بس

الأمنية التي تطبـع الحيـاة العامـة في الدولـة وتوجـب تقريـر الحالـة الاسـتثنائية في الدولـة،  والظروفذلك من الملابسات 

  .2علا�امما يفيد أن الرئيس لم يعد أمامه إلا ضرورة إ

  الشروط الشكليــة: ثانياً 

بــأن يتخــذ عــدة إجــراءات قبــل أن يعلــن  107الجديــد رئــيس الجمهوريــة في المــادة  التعــديل الدســتوريلقــد ألــزم   

ارة رئـيس ا�لـس ولا يتخـذ مثـل هـذا الإجـراء إلا بعـد استشـ:"...نصـت المـادة علـى مـا يلـي الاستثنائية، حيثالحالة 

 ومجلـــــــسإلى ا�لـــــــس الأعلـــــــى للأمـــــــن،  والاســـــــتماعالدســـــــتوري،  وا�لـــــــسمجلـــــــس الأمـــــــة  ورئـــــــيسالشـــــــعبي الـــــــوطني 

 ". يجتمع البرلمان وجوبا...............الوزراء

أخــذ رأى ا�لــس : إذن فــإن رئــيس الجمهوريــة مقيــد في إعــلان الحالــة الاســتثنائية بجملــة مــن الاستشــارات وهــي

ويتضـح مـن صـياغة المـادة أن . غرفتي البرلمان، والاستماع إلى ا�لس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء ورئيسي الدستوري

أخــرى فــإن قــرار  بنتيجتهــا وبعبــارةالاستشــارة هنــا إلزاميــة مــن حيــث مبــدأ طلبهــا ولكنهــا اختياريــة مــن حيــث الأخــذ 

رأي هــذه الجهــات يعتــبر غــير مشــروع ويســتوجب رئــيس الجمهوريــة بــإعلان الحالــة الاســتثنائية الــذي يــتم دون طلــب 

الإلغاء، بينما القرار الـذي يعلـن الحالـة خلافـا لمضـمون الاستشـارة الـتي أبـد�ا هـذه الهيئـات يعتـبر قـرارا مشـروعا، لأن 
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رئــيس الجمهوريــة ملــزم بطلــب الــرأي ولــيس بالتقيــد بمضــمو�ا، ولهــذا قــال بعضــهم أن هــذه الاستشــارة مجــرد استشــارة 

  . 1هاته الهيئات لا أكثر ولا أقللإعلان 

وختاما نقول أن نتائج الحالة الاستثنائية، تتمثل في تخويل رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجـراءات الاسـتثنائية الـتي 

الحالـــة تنتهـــي بحســـب  اســـتقلال الأمـــة و المؤسســـات الدســتورية في الجمهوريـــة كمـــا أن هاتـــه المحافظـــة علـــى تســتجو�ا

  .  الأشكال و الإجراءات السالفة الذكر و التي أوجبت إعلا�ا

 بإعلانها المختصة السلطة: أولاً   

 المـــادة ولاســـيما ذكرهـــا، الســـابق المتعاقبـــة الدســـاتير في الاســـتثنائية للحالـــة المنظمـــة الدســـتورية الأحكـــام إلى بـــالرجوع

  :" أنه على تنص التي 2016 لسنة الدستوري التعديل من 107

 الدسـتورية مؤسسـا�ا يصـيب أن يوشـك داهم بخطر مهددة البلاد كانت اذا الاستثنائية الحالة الجمهورية رئيس يقرر

 ســـلطة الجمهوريـــة لــرئيس خـــول قـــد الجزائــري الدســـتوري المؤســـس أن نلاحــظ.......  ترا�ـــا ســـلامة أو اســتقلالها أو

 دســـتورية هيئـــة أيـــة ذلـــك في تشـــاركه أن دون والهيئـــات الشخصـــيات عـــضب استشـــارة بعـــد الاســـتثنائية الحالـــة إعـــلان

 .كانت سلطة لأي تقريرها اختصاص تفويض يمكنه لا كما. أخرى

 كيفيــة إلى ولا الاســتثنائية الحالــة مــدة إلى يشــر لم الدســتوري المؤســس فــإن والحصــار، الطــوارئ حــالتي خــلاف وعلــى

 إلى يرجـــع ذلـــك ولعـــل. عضـــوي قـــانون بموجـــب الاســـتثنائية لـــةالحا تـــنظم أن وجـــوب علـــى يـــنص لم كمـــا تمديـــدها،

  .والحصار الطوارئ حالتي مع مقارنة الحالة هذه خطورة

 إعلانها ومبررات أسباب: ثانياً 

ــة التقريــر الداعيــة الأســباب إن  المؤسســات اســتقلال يهــدد الــذي الوشــيك الــداهم الخطــر في تتمثــل الاســتثنائية الحال

  .خارجيا أو داخليا الخطر هذا كان سواء لدولة،ا تراب وسلامة الدستورية

 الـــداهم الخطـــر عبـــارة اســـتعمل الجزائـــري الدســـتوري المؤســـس أن الاســـتثنائية الحالـــة تقريـــر ســـبب بشـــأن يلاحـــظ ومـــا

 الــذي الوقــوع الوشــيك الخطــر مفهــوم بتحديــد يتعلــق فيمــا ولــبس، غموضــا فيهــا نلمــس عامــة صــياغة وفــق الوشــيك

 مثـل مثلهـا للدقـة تفتقـر فضفاضـة عبـارة فهي. الاستثنائية الحالة لإعلان تواجده تقدير ريةالجمهو  رئيس على يفترض

  . الوقت نفس في وضيق واسع مدلول لها" الدستورية المؤسسات عبارة أن كما الملحة الضرورة كلمة
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  حالة الحرب : الفرع الثاني

ئية، أين تتسع سلطات الإدارة شكل كبير على تعتبر حالة الحرب المثال الأفضل لحالات الظروف الاستثنا      

 .حساب باقي السلطات الأخرى

قتال مسلح بين الدول �دف تغليب وجهة نظر سياسية، وفقا واعد تنظيم حالات " وتعرف الحرب على أ�ا 

 ، وهي تنشأ بين دول ذات سيادة، وهو ما يميزها عن اضطرابات الداخلية، كما أن حالة الحرب تقتضي"الحرب 

إجراءات خاصة يستلزم إتباعها لأنه من خلال إقرارها يتم وقف العمل بالدستور، وقد تظم حالة الحرب بموجب 

، إذ يتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، أي أنه 2016، من  التعديل الدستوري لسنة 109، 108المواد 

حسب نص المادة  - حالة الحرب  -الحالة يسير البلاد بصفة انفرادية، وتتمثل الإجراءات المتبعة لإعلان هذه 

اجتماع مجلس الوزراء والاستماع للمجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس ا�لس الشعبي ... «: فيما يلي 109

  »الوطني ورئيس مجلس الأمة، ويجتمع البرلمان وجوبا ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك 

 :بأنه 1996من دستور  95لنص المادة  والمعدلة 2016ديل الدستوري لسنة من التع 109لقد تضمنت المادة 

إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، " 

رئيس  ستشارةواإلى ا�لس الأعلى للأمن  والاستماعيعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء 

رئيس الجمهورية  ويوجه. البرلمان وجوبا ويجتمع. ا�لس الدستوري ورئيسا�لس الشعبي الوطني  ورئيسمجلس الأمة 

يلاحظ من خلال هذا التعديل أنه تم إضافة استشارة رئيس ا�لس الدستوري من ". خطابا للأمة يعلمها بذلك

، لما 1996من دستور  95عكس ما كان عليه في نص المادة  طرف رئيس الجمهورية قبل إعلانه لقرار الحرب،

شرعية أكثر لهذا القرار الذي  وإضفاءلهيئة ا�لس الدستوري من ثقل فيما يخص اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد 

  .يمس بأمن وسلامة البلاد

 الشروط الموضوعية لإعلان حالة الحرب -أولاً 

لا بد من توافر شرط موضوعي أساسي يتمثل في وقوع عدوان فعلي على  التمكين رئيس الجمهورية إعلان الحرب

كما لو تم إعلان الحرب على الجزائر من دولة أجنبية أو كانت هناك :" البلاد أو على الأقل وشوك وقوعه، مثال

  1".بوادر تدل على قرب القوات الأجنبية بالزحف نحو التراب الجزائري 
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حرب هجومية من الجزائر وهذا  يستبعد قيام 1996من دستور  95والمؤسس الدستوري من خلال نص المادة 

دولة أو وشوك وقوعه وهذا الحكم ينسجم مع المبادئ العامة حين قرن إعلان حالة الحرب بوقوع اعتداء على ال

التي تحكم ا�تمع الجزائري والمنصوص عليها في الباب الأول من الدستور والتي تنص إحداها عن امتناع الجزائر عن 

  ).اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريته

 الشروط الشكلية -2

شرط الاختصاص من أولى هذه الشروط حيث تؤول سلطة إعلان حالة الحرب إلى رئيس الجمهورية وحده  يعد   

  ).من الدستور الجزائري 77باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني طبقا لنص المادة 

مثل في اجتماع مجلس الوزراء، والاستماع إلى أما بخصوص الشروط الإجرائية الواجب توافرها لتقرير حالة الحرب فتت

ا�لس الأعلى للأمن إضافة إلى استشارة كل من رئيس ا�لس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة وبذلك 

فمجلس الوزراء عند موافقته على عزم الرئيس لإعلان حالة الحرب من شانه دعم موقف الرئيس، كما أن ا�لس 

ءة أعضائه في ا�ال الأمني من شانه تنوير وتعزيز موقف رئيس الجمهورية، أما بالنسبة الأعلى للأمن وبحكم كفا

لرئيس ا�لس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة واللذان يعتبران من الأحزاب الحائزة على الأغلبية في ا�لسين، 

ما لو كان رأيهما لا يتفق مع ما ينوي تعزز موقف الرئيس في حالة التوافق أو العكس قد يحرجه في همؤ راآفوبالتالي 

  .الرئيس اتخاذه 

 :2016النسبة لإعلان الحالة الاستثنائية وحالة الحرب في ظل التعديل الدستوري الجديد ب*

قد حافظ على نفس الصياغة ونفس مضمون أحكام المواد  2016نجد أن التعديل الدستوري الجديد لسنة 

ية وحالة الحرب ولم يدخل أي تغيير على مضمون المواد أو على شروط إعلان هذه المتعلقة بإعلان الحالة الاستثنائ

  1.منه 111إلى المادة  107الحالات وتم النص عليها من خلال هذا التعديل الدستوري من المادة 

  

  

  

  

  

  

                               
وري، الجريـدة الرسميـة الجزائريـة، ، المتضـمن تعـديل الدسـت2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  من 111إلى المادة  107انظر المواد من  - 1

  .2016، عام14العدد

 



      صـــلاحيات ســـلطات الضـــبط الإداري فـــي حمايـــة الأمـــن العـــام فـــي الحـــالات الاســـتثنائية وأثرهـــا علـــى: الفصـــل الثـــاني

 الحريات العامة

59 
 

أثر ممارسات سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية على الحريات : المبحث الثاني

  العامة

تتمتع سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية بسلطات واسعة وغير مألوفة تفوق تلك التي تتمتع       

فالكثير من الإجراءات التي لا يجوز لسلطة الضبط اتخاذها في الظروف العادية تصبح . وف العادية�ا في الظر 

  .مشروعة في الظروف الاستثنائية

وفي هذا الإطار يمكن لسلطة الضبط أن تصدر قرارات لها قوة القانون يمكن أن تلغي أو تعدل قوانين قائمة،       

بل والأخطر من ذلك يمكنها بسبب الظروف . في الظروف العادية أو تشرع في مجال كان محجوزا للمشرع

الاستثنائية أن تعطل نصا دستوريا لمواجهة الظرف الاستثنائي، الأمر الذي يؤثر بلا خلاف على حقوق الأفراد 

 1.وحريا�م العامة

ليها في الدستور الجزائري وتطبيقا�ا التنظيمية سابق الإشارة ففي جميع الحالات الاستثنائية المنصوص ع       

إليها، تمنح سلطات استثنائية واسعة السلطات الضبط الإداري، تجد مبررها في حماية النظام العام، تصل هذه 

السلطات إلى درجة مصادرة بعض الحريات بدعوى أن الأولوية في ظل الظروف الاستثنائية تكون للنظام العام 

ذلك، سيتم التعرض في هذا المطلب إلى أثر إعلان الحالات الاستثنائية على الحريات  وبناء. الحريةلى حساب ع

  ).المطلب الثاني(، ثم إلى قيود لوائح الضبط الاستثنائية تجاه ممارسة الحريات العامة )المطلب الأول(العامة 

  العامة الحريات ممارسة على ةالاستثنائي الحالات إعلان أثر :الأول المطلب

إن استعمال رئيس الجمهورية للسـلطات الاسـتثنائية المخولـة لـه، والـذي يملـك السـلطة التقديريـة الواسـعة في أن       

. يتخــذ مــن الإجــراءات مــا يــراه ضــروريا لمواجهــة الخطــر الــذي تمــر بــه الــبلاد، وإن خــالف في ذلــك القــانون والدســتور

 .وهـو مـا يشـكل دون شـك خطـورة كبـيرة علـى حقـوق وحريـات الإفـراد. يـع القـوات المسـلحةفهو القائد الأعلـى لجم

 . العامة الحريات على الطوارئ والحصار   حالتي إعلان وعليه نتطرق إلى أثر

  :العامة الحريات على الطوارئ حالة إعلان أثر :الفرع الأول

سالف الذكر والنصـوص التطبيقيـة لـه وضـع العديـد مـن وقد ترتب على إعلان حالة الطوارئ بموجب المرسوم         

فبرايــــر  23القيــــود علــــى ممارســــة الحقــــوق والحريــــات الفرديــــة والجماعيــــة طيلــــة فــــترة ســــريا�ا والى غايــــة رفعهــــا بتــــاريخ 

2011. 
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ومـــن هنـــا، ســـيتم التركيـــز علـــى الآثـــار الناتجـــة عـــن التطبيـــق العملـــي لحالـــة الطـــوارئ، مـــن حيـــث الإجـــراءات والتـــدابير 

  :المتخذة أثناء سريا�ا، ومدى مساسها الحريات الفردية والجماعية، وذلك على الشكل التالي

  أثر إعلان حالة الطوارئ على الحريات الشخصية  )1

بصـــلاحيات واســـعة في إصـــدار قـــرارات ضـــبط  92/ 44يتمتــع وزيـــر الداخليـــة طبقـــا للمرســـوم الرئاســـي رقـــم         

ة سـريان حالـة الطـوارئ بعضـها يشـمل كـل الـتراب الـوطني، والـبعض منهـا يقتصـر تقييد الحريات الشخصية خلال فتر 

وقد تتخـذ القيـود علـى الحريـات الشخصـية صـورة عـدة منهـا القيـود علـى حريـة الفـرد الجسـمانية . على جزء منه فقط

علـــى ســـرية  وعلـــى حقـــه في الأمـــن المتمثلـــة في الاعتقـــال، وقـــد تكـــون علـــى حريـــة تنقلـــه أو إقامتـــه وحرمـــة مســـكنه أو

  :مراسلاته أو اتصالاته، وذلك على الشكل التالي

  )حق الأمن(أثر حالة الطوارئ على الحرية الجسمانية -أ

خطر الإجراءات في ظل تطبيق حالة الطوارئ أجيز للسلطة المدنية التوسع في إجـراء الاعتقـال ضـد الأفـراد، وهـو مـا 

هـو إجـراء يصـدر عـن جهـة الإدارة  1فالاعتقـال. علـى حريـة الفـرد الجسـمانيةمن شأنه أن يؤثر سـلبا وبصـورة مباشـرة 

الحريـات  ويعتـبر مـن أخطـر الإجـراءات الاسـتثنائية علـى. الغرض منه تقييد حرية الشخص الجسـمانية والسـيطرة عليـه

وهو إجراء وقائي يتم بمقتضى قرارات من السلطة المختصة بقصـد وقايـة الأمـن والنظـام العـام مـن . الشخصية للأفراد

 44وقد خول المرسـوم الرئاسـي رقـم . الخطورة النابعة من الشخص محل الاعتقال وفقا للأحكام التي يحددها القانون

اخلية والجماعـات المحليـة أن يـأمر بوضـع أي شـخص راشـد يتضـح أن المتضمن إعلان حالة الطوارئ لوزير الد 92/ 

نشـــاطه يشـــكل خطـــورة علـــى النظـــام والأمـــن العمـــوميين أو علـــى الســـير الحســـن للمصـــالح العموميـــة في مركـــز أمـــن في 

ار ولا يتخـذ قـر . بالإمضاء للولاة بالنسبة للوضع في مراكـز الأمـن تفويضيةمكان محددة، ولهذا الغرض يمكنه أن يمنح 

 2.الاعتقال الإداري سواء من طرف وزير الداخلية أو الوالي إلا بعد استشارة هيئة الأركان المختلطة

مــن وزيــر الداخليــة تتضــمن إنشــاء مراكــز  1992فبرايــر  10وتطبيقــا لــذلك صــدرت عــدة قــرارات بتــاريخ          

الناحيــة العســكرية ) ولايــة تمنراســت(بالناحيــة العســكرية الثالثــة، وعــين صــالح ) أدرار ولايــة(رقــان  كــل مــن: للأمــن في

  .السادسة 

  

                               
، 44/  92المتضمن شروط تطبيق أحكام المرسوم الرئاسـي رقـم  1992فبراير  20في  المؤرخ 175 / 92من المرسوم التنفيذي رقم  2عرفته المادة  - 1

شـخص راشـد مـن حريـة الـذهاب والإيـاب، وذلـك عبـارة عـن تـدبير إداري ذي طـابع وقـائي يتمثـل في حرمـان أي : "بأنـه. والمتضمن إعلان حالـة الطـوارئ

 1992/ 02/  23الصادرة في  14ج، العدد .ج.ر.ج". بوضعه في أحد المركز المحدثة بقرار من وزير الداخلية

 . 209ص  -مرجع سابق – إبراهيم يامة - 2
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 أثر حالة الطوارئ على حرية الإقامة والتنقل -ب

من أهم الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة بالحفاظ على النظام العام في الظـروف الاسـتثنائية المقيـدة       

لتنقــل، وهــي وضــع الأشــخاص تحــت الإقامــة الجبريــة أو منعــه مــن الإقامــة في أمــاكن معينــة أو حظــر لحريــة الإقامــة وا

ففـــي ظـــل . التجـــوال، وأن تـــأمر بتنظـــيم وســـائل النقـــل في أوقـــات محـــددة وإنشـــاء أمـــاكن إقامـــة منظمـــة لغـــير المقيمـــين

وى كامـل الـتراب الـوطني والــوالي تطبيـق حالـة الطـوارئ ووفقـا لمرسـوم إعلا�ـا أجيـز لكـل مـن وزيـر الداخليـة علـى مسـت

يتضـح  على مستوى تراب ولايته اتخاذ تدابير الوضـع تحـت الإقامـة الجبريـة والمنـع مـن الإقامـة علـى كـل شـخص راشـد

كما خول لهم صلاحية إنشاء مناطق الإقامـة المنظمـة لغـير . أن نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية

نـع مـرور الأشــخاص والسـيارات في أمـاكن وأوقـات معينـة، وتنظــيم نقـل المـواد الغذائيـة والســلع المقيمـين، وتحديـد أو م

 .وهو ما يعتبر خرقا ومساسا واضحا بحرية التنقل. ذات الضرورة الأولى وتوزيعها

داء ومن مظاهر تقييد حرية التنقل في ظل تطبيق نظـام حالـة الطـوارئ إعـلان وزيـر الداخليـة حظـر التجـوال بـ        

في العاصــمة وســتة ولايــات مجــاورة لهــا إلى أجــل غــير مســمى مــن العاشــرة والنصــف مســاء  1994ديســمبر  04مــن 

إلى الخامسة صباحا، بناء على المادة السادسة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الـتي تخـول لـه سـلطة الحـد وحـتى منـع 

  .مرور الأشخاص في أوقات وأماكن تحدد من طرفه

الوضــع تحــت الإقامــة الجبريــة أو المنــع مــن الإقامــة المســاس بصــورة خطــيرة بالحريــة الشخصــية، ولكــن ومــن شــأن إجــراء 

وهـو مـا يتنـافى مطلقـا مـع . بدرجة أقل خطورة من الاعتقال الإداري الذي يشترك معه في تقييد حرية التنقل والإقامة

  . 1989من دستور  41نص المادة 

 الخاصة أثر حالة الطوارئ على حرية الحياة -ج

لمـــا كـــان إعـــلان حالـــة الطـــوارئ يـــؤثر علـــى حـــق الأمـــن المكفـــول للأفـــراد دســـتورية بمـــا يصـــدر عـــن الســـلطات         

أو الوضـــع تحـــت الإقامـــة الجبريـــة، فـــإن هـــذه القـــرارات غالبـــا مـــا  1المختصـــة مـــن قـــرارات الاعتقـــال والمنـــع مـــن الإقامـــة

لــى مراســلاته الشخصــية والتنصــت علــى يصــاحبها إجــراء مكمــل لهمــا وهــو تفتــيش مســكن المشــتبه فيــه والاطــلاع ع

  .مكالمات الهاتفية

وبالرجوع إلى أحكام مرسـوم إعـلان حالـة الطـوارئ، نجـده قـد خـول لكـل مـن وزيـر الداخليـة والـوالي طيلـة فـترة        

ســـريان حالـــة الطـــوارئ الأمـــر اســـتثنائية بـــالتفتيش لـــيلا و�ـــارا، وفي أي وقـــت دون الحصـــول علـــى رخصـــة مـــن طـــرف 

                               
 مختلـف تطبيـق كيفيـات تبـين ةتعليمـ بإصـدار المحليـة والجماعـات الداخليـة وزيـر يقـوم أن علـى ،175/ 92 رقـم الرئاسـي المرسـوم من 10 المادة تنص - 1

  .عليها الحصول علينا تعذر التعليمة فهذه. الإقامة والمنع الجبرية الإقامة تحت بالوضع المتعلقة الطوارئ حالة تدابير
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ممـا يـؤدي دون أدنى  .العـاملقضائية المختصة، ما دام الأمـر يتعلـق بالمصـلحة العامـة ممثلـة في اسـتعادة النظـام السلطة ا

خاصـــة وان مرســـوم إعـــلان حالـــة الطـــوارئ أو . حرمـــة المســـكنشـــك إلى تعســـف الجهـــة المختصـــة في اتخـــاذه الانتهـــاك 

بخـلاف  أو إلى الهيئـات المكلفـة بـالتفتيش، وهـذاالنصوص القانونية التطبيقية لهـا لم تشـر إلى إجـراءات وشـروط ذلـك 

مـــن دســـتور  38وهـــو الأمـــر الـــذي يتنـــافى مـــع الحـــق الدســـتوري الـــوارد المـــادة . مـــا هـــو عليـــه الأمـــر في حالـــة الحصـــار

1989 .  

ومــن مظــاهر المســاس بحريــة الحيــاة الخاصــة خــلال فــترة ســريان حالــة الطــوارئ التنصــت علــى المكالمــات الهاتفيــة        
مـــات النشـــطة في مجـــال لـــثلاث فئـــات مـــن ا�تمـــع، وهـــي شخصـــيات المعارضـــة والصـــحافيون والشخصـــيات والتنظي1

حقــوق الإنســان، وهــو مـــا أشــار إليــه التقريـــر الســنوي حــول وضـــعية حقــوق الإنســان في العـــالم والــذي نشــرته كتابـــة 

 2003حـول وضـعية حقـوق الإنسـان وأهـم التجـاوزات الواقعـة في عـام    2004فيفـري  26الدولة الأمريكية يـوم 

مــن دســتور  2الفقــرة  39، كمــا نصــت المــادة  1989ن دســتور مــ 37وهــي الممارســة الــتي تتنــافى مــع أحكــام المــادة 

سـرية المراسـلات والاتصـالات الخاصـة  "مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان  12التي هي نقـلا عـن المـادة  1996

  " .بكل أشكالها مضمونة 

 أثر حالة الطوارئ على الحريات السياسية -2

لقانونيــة لحــق الانتخــاب وتأســيس الأحــزاب السياســية، إلا أن هــذه علــى الــرغم مــن الضــمانات الدســتورية وا        

الحريات قد تعرضت للمساس والتقيد خلال فـترة سـريان حالـة الطـوارئ، إذ خـول مرسـوم إعلا�ـا للحكومـة إمكانيـة 

ا�ا تعطيـل تعليق أو حل ا�الس المحلية المنتخبة أو الهيئات التنفيذية البلدية عنـد الاقتضـاء إذا قامـت بأعمـال مـن شـ

أو عرقلة العمل الشرعي للسلطات العموميـة، فـإن الحكومـة بإمكا�ـا أن تتخـذ ضـدها التـدابير الـتي مـن شـأ�ا تعليـق 

  .نشاطها أو حلها، وهو ما يخالف أحكام الدستور

د حــل ومـن مظــاهر المســاس بالحريــة السياســية خــلال فــترة ســريان حالــة الطــوارئ إنشــاء المنــدوبيات التنفيذيــة بعــ      

والـذي  1992أفريـل  11المـؤرخ في  92/  142المرسوم التنفيذي رقـم  بمقتضىالعديد من ا�الس الشعبية البلدية 

سمــح للــولاة بتعيــين أعضــاء المنــدوبيات التنفيذيــة مــن بــين الأشــخاص الــذين لهــم كفــاءة في تســيير الشــؤون العموميــة 

خـاب وحـق الشـعب في اختيـار مسـؤولية والمشـاركة السياسـية الـتي  وهو ما يشكل انتهاكا لحق المواطن في الانت. المحلية

 .والتي يؤكد الدستور على أ�ا مكان تحقيقها  المنحلة،كانت تتحقق في تلك ا�الس 

                               
 استئذان بعد وذلك الإجراء هذا اتخاذ تقتضي التحقيق مصلحة كانت إذا إلا إليه اللجوء يجوز لا تحقيقي إجراء أسرارها وكشف الرسائل فضبط -  1

 . قانونية مسببات على وبناء محدودة مدة وفي المختص القاضي
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احتمـال الإخـلال بالنظـام العـام، مـن ذلـك رفـض  یبالإضافة إلى رفض اعتمـاد تأسـيس أحـزاب سياسـية بـدعو       

العمـــال المســـتقلة بـــدعوى أن مـــن بـــين  وكونفدراليـــةعـــدل، وحـــزب الجبهـــة الديمقراطيـــة طلـــب اعتمـــاد حركـــة الوفـــاء وال

حيــث أن رفــض . الممنــوعين مــن ممارســة السياســة) الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ(مؤسســيهما أعضــاء في الحــزب المنحــل 

  .تقديم الاعتماد لم يكن صريحا ولا في الآجال القانونية

  الحريات العامة ى ممارسةعل الحصار حالة أثر :الفرع الثاني

إن مســـألة اســـتتباب الأمـــن وحفـــظ النظـــام العـــام في ظـــل حالـــة الحصـــار تنتقـــل إلى الســـلطة العســـكرية بنـــاء علـــى     

ـــة ضـــاع مســـألة ومـــا يترتـــب عليـــه إخ. 1ومـــع احتفـــاظ هـــذه الأخـــيرة بـــبعض صـــلاحيا�ا. تفـــويض مـــن الســـلطة المدني

الحريات العامة التنظيمين مختلفين، أولهما تدخل من السلطة العسكرية المخالف والمغاير لمعطيات الحياة المدنيـة والـتي 

وثانيهـا بقـاء السـلطة المدنيـة محتفظـة بـبعض صـلاحيا�ا والمعتـبرة . ينتفي في ظلها أدنى اهتمام بالحريات العامة للأفراد

لإضـــافة إلى وجـــود اختصاصـــات مشـــتركة بينهمـــا، فـــإن ذلـــك ســـيؤثر حتمـــا علـــى ممارســـة مقيـــدة للحريـــات العامـــة، با

  :التاليالحريات العامة سواء الفردية والجماعية وذلك على الشكل 

خول مرسوم إعلان حالة الحصار للسلطة  :صلاحيات السلطة العسكرية وأثرها على الحريات العامة - 1

كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة باستتباب الأمن وحفظ النظام   العسكرية في إطار صلاحيات الضبط اتخاذ

وتمثلت هذه الإجراءات والتدابير التي قيدت الحريات الشخصية والجماعية، وجاءت مخالفة لأحكام . العام

  : يلي الدستور فيما

لطة العسكرية أن يجوز للس 196/  91من المرسوم الرئاسي رقم  4طبقا للمادة  :إجراء الاعتقال الإداري -أ

تتخذ إجراء الاعتقال ضد أي شخص راشد يتبين أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومي أو 

 .السير الحسن للمرافق العامة

                               
 .12/04/1992الصادرة في  27ج   ر ج ج العدد  نظر ا  -1
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الذي يضبط حدود الوضع في مركز الأمن وشـروطه، فـإن الأعمـال  91/  201وحسب المرسوم الرئاسي رقم       

وهــذا بخــلاف النصــوص التطبيقيــة لحالــة الطــوارئ الــتي لم تحــدد هــذه  -ة علــى النظــام العــام الــتي تعتــبر وتشــكل خطــور 

  : يلي محصورة فيما 1الأعمال 

  التحريض على الفوضى، وعلى ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والأملاك،  -

  دني وإلى الإضراب، النداء بأية وسيلة للعصيان الم -

  حمل أي سلاح من أجل ارتكاب المخالفات، -

 التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام وفي طمأنينة الموطنين، - 

، وأن يرتكب أحد الأفعال )سنة فما فوق 19(ويشترط لاتخاذ إجراء الاعتقال أن يكون الشخص راشدا       

وأن يتخذ بناء على الاقتراحات المقدمة من مصالح الشرطة والمصحوبة برأي لجنة رعاية . يها أعلاهالواردة المشار إل

. .الحصارالنظام العام التي تدرس وتنصح بتطبيق كل التدابير الاستثنائية المنصوص عليها في مرسوم إعلان حالة 

لم تتضمنها النصوص التطبيقية لحالة  وهي الشروط التي. لا تتجاوز مدة الاعتقال ثلاثة أشهر كحد أقصى أنو 

وفي مقابل . الطوارئ الأمر الذي ترتب عليه من الناحية العملية الإبقاء على الأشخاص معتقلين لسنوات عديدة

لكل شخص تعرض لإجراء الاعتقال الطعن فيه خلال عشرة  201/ 91ذلك فقد خول المرسوم الرئاسي رقم 

  .أيام من تقريره لدى ا�لس) 10(

  ضوابط وآليات الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية: المطلب الثاني

أخضــع القضــاء الإداري الإجــراءات والأعمــال المتخــذة مــن جانــب الإدارة اســتنادا إلى ســلطا�ا الواســعة لمواجهــة 

عـــل ومـــن تـــوافر الـــتلازم والتناســـب بـــين الظـــرف الاســـتثنائي لمراقبتـــه، حـــتى يتأكـــد مـــن وقـــوع الظـــرف الاســـتثنائي بالف

الإجــراءات المتخــذة والظــرف الاســتثنائي، وذكــر لأن اتســاع مجــال المشــروعية في الظــروف الاســتثنائية لا يعــني خــروج 
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تــدخل أصــلا  أعمــال الإدارة في أثنــاء هاتــه الظــروف مــن نطــاق القضــاء الإداري علــى عكــس أعمــال الســيادة الــتي لا

  . 1ريفي اختصاص القضاء الإدا

إن نظرية الظروف الاستثنائية يترتب عليها تحرر الإدارة من قواعد المشروعية العادية بالقـدر الـلازم لمواجهـة تلـك 

الظــــروف، كــــذلك وضــــع القضــــاء وتبعــــه الفقــــه، شــــروط وضــــوابط محــــددة تلتــــزم �ــــا الإدارة عنــــد ممارســــتها لســــلطتها 

  .2.نائيةالاستث

  .ضوابط إعمال نظرية الظروف الاستثنائية: الفرع الأول

حكــــم في أحكامــــه الصــــادرة في الموضــــوع، أن يضــــع معيــــارا هامــــا  مصــــرفي أيلم يحــــاول القضــــاء في فرنســــا وفي 

إلى تعريـف  لا يحتـاجئي أو أن يعرفه، وكأن مجلس الدولة الفرنسـي منشـئ نظريـة الظـروف الاسـتثنائية للظرف الاستثنا

وكأن هذا المسلك متعمد حتى يظل القضاء وحده صاحب الكلمة في تقدير وجود الظـرف، وحـتى لا يتقيـد بالمعيـار 

الـتي نستخلصـها مـن أحكـام القضـاء  دون أن نحدد عناصره لا تحولالذي يضعه بنفسه، إلا أن صعوبة وضع المعيار 

  .3الفرنسي والمصري الصادرة في الموضوع

  وجود ظرف استثنائي: أولا

مجموعـة أفعـال تشـكل خطـرا تتمثـل في فعـل أو  une situation du faitومعنى ذلك وجود حالة واقعية 

   النظام علىيتهدد قيام الإدارة بوظائفها، سواء تمثل ذلك في إدارة المرافق العامــة، أو المحافظة 

العام في الدولة، ووجود مثل هاته الحالة الخطيرة تشكل بطبيعة الحال السبب في قيام حالـة الضـرورة أو الظـروف 

  .استثنائيةاعد المشروعية العادية، وتحويل الإدارة سلطات الاستثنائية التي تقتضي الخروج على قو 

وكما توجد الحالة الشاذة الغير المألوفة وقت الحرب، فإ�ا قد توجد أيضا في وقت السلم، مثال ذلك قيام ثورة 

مظاهرات، ولا يشترط أن تكون مؤكدة الحدوث وإنما  اندلاعداخلية في إحدى الدول أو حدوث فيضانات أو 
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، إذا نفذ أحد الأحكام القضائية للاضطرابتعرض الأمن والنظام العام  احتمالقيامها، فمجرد  حتمالايكفي 

لنهائية، يبرر الترخيص للإدارة في أن تمتنع عن تنفيذ هذا الحكم، كذلك قد تقوم الحالة غير المألوفة في جميع أنحاء 

  .قة أو مناطق معينة بالذاتإلا في منط استثنائيةتدابير  اتخاذالبلاد ولكنها لا تتطلب 

وبالرجوع إلى ما وقع في الجزائر خلال حقبة التسعينيات، فإن الإدارة أو السلطة التنفيذية إرتأت أن تعلن حالة 

. الحصار بعد قيام أحد الأحزاب بحشد المواطنين في شكل عصيان مدني أدى إلى تعطيل وسير الحياة العامة

  .يمكن معه إعلان حالة الحصّار استثنائيافي ذلك العصيان ظرفا  ونخلص في ذلك إلى أن الإدارة رأت

  صعوبة مواجهة الظرف الاستثنائي بالوسائل العادية: ثانيا

ومعنى ذلك أن الإدارة تكون مضطرة، حفاظا علـى سـير المرافـق العامـة، أو حمايـة للأمـن العـام، إلى الخـروج علـى 

بالقواعــد  الاســتثنائيهــل يلــزم أن توجــد اســتحالة في مواجهــة الظــرف  قواعــد المشــروعية العاديــة، وهنــا يثــور التســاؤل

إلا أن القضــاء الفرنســي يكتفــي بمجــرد تحقــق  اختلــففالفقــه  ؟،أم أنــه يكتفــي بصــعوبة التصــرف العاديــة؟المشــروعية 

نظــر هــذا الخطـر المحتمــل الوقــوع لتطبيــق النظريــة دون تحقــق حــالات القــوة القــاهرة، فعــدم إمكانيــة التصــرف تنــدرج في 

الفقه بين حد أدنى وحد أقصى، والحد الأدنى يتمثل في الصعوبة البالغة في التصرف وفقا لقواعـد المشـروعية العاديـة، 

  1. التصرف وفقا لهذه القواعد أعني قواعد مبدأ المشروعية استحالةالحد الأقصى فيتبلور في  أما

قضــــــية، في  1958ينــــاير  31ومــــن أحكــــام مجلــــس الدولــــة الفرنســــي في هــــذا الصــــدد حكمــــه الصــــادر بتــــاريخ 

syndicale du commerce d’importation en Indochine  Chambre  وتـتلخص وقائــــع هـذه

  قرارا بإنشاء نظام  28/09/1947القضية في أن الحاكم الفرنسي للهند الصينية أصدر في 

  1754مـاي  03العائليـة لصـالح العـاملين بالمشـروعات الخاصـة، في حـين أنـه طبقـا للقـانون الصـادر في المساعدات 

الحـاكم، قـرر أنـه إذا كـان  كان يجب أن يصدر مرسوم فــي هـذا الشـأن، وعنـد نظـر مجلـس الدولــــة الطعـن بإلغـاء قـرار

الهند الصـينية قـد تتطلـب تـدخل الإدارة، فـإن الموقف الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن الحرب التي كانت دائرة في 

الســلطات والوســائل الــتي يملكهــا الحــاكم بموجــب القــوانين القائمــة تكفــي لمواجهــة متطلبــات هــذا المرفــق، دون حاجــة 

  . 2إلى أن يتجاوز اختصاصاته المقررة في هذه القوانين، وانتهى مجلس الدولة إلى الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه
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  تناسب الإجراء المتخذ مع الظرف الاستثنائي: ثالثا

 الاســتثنائي، مــع الظــرف الاســتثنائييتعـين أن تتناســب الســلطات المســتعملة مــن جانــب الإدارة لمواجهـة الظــرف 

ســب مـــع القــدر الـــلازم �ا�ـــة الــذي وقـــع، وبمعــنى آخـــر يجــب أن تســـتخدم الإدارة مــن الوســـائل والإجــراءات بمـــا يتنا

سلطتها بما يزيد عن القدر اللازم للتغلب على الظـرف الاسـتثنائي، فـإن  ت الإدارة، فإذا استخدمالاستثنائيالظرف 

  . 1أعمالها ستكون غير مشروعة في هاته الحالة

  ستثنائية بانتهاء الظرف الاستثنائيانتهاء سلطة الإدارة الا: رابعا

هذا الظرف يتعـين علـى  انتهىيرجع إلى خطورة الظرف الاستثنائي، فإذا ما  استثنائيةإن تخويل الإدارة سلطات 

الإدارة إتبـــاع قواعـــد المشـــروعية العاديـــة، فالســـلطة الاســـتثنائية لـــلإدارة تـــدور وجـــودا وعـــدما مـــع الظـــرف الاســـتثنائي 

وحيـــث ينتهـــي الظـــرف وتـــزول  الاســـتثنائيةيوجـــد الظـــرف الاســـتثنائي توجـــد ســـلطة الإدارة فحيـــث  .مصـــدر الخطـــر

  .خطورته تنتهي معه السلطة الاستثنائية للإدارة ويجب خضوعها تبعا لذلك لقواعد مشروعية العادية

لنظريـة وكأ�ـا نظريـة الظـروف الاسـتثنائية، أن الإدارة أمـام هاتـه ا إن ما يمكن قوله بعـد أن تناولنـا ضـوابط إعمـال

في حالـة دفــاع شــرعي، فــلا بــد أن يتحقــق الظــرف الاسـتثنائي وأن تكــون أوامــر الضــبط المســتعملة لصــد هــذا الظــرف 

  .بغية حماية النظام العام متلازمة ومتناسبة مع جسامة الظرف الاستثنائي

ي أن يتفحصــها بمناســبة إعمــال نظريــة الظــروف الاســتثنائية الــتي ينبغــي للقضــاء الإدار هــذا فيمــا يتعلــق بضــوابط 

، طالمــا أن حمايـة الحريــات العامــة الاســتثنائيةبثـه في مختلــف أوامـر الضــبط الإداري الــتي تصـدرها الإدارة أثنــاء الظـروف 

المقررة للأفراد في قوانين الدولة لا تتوقف على تقرير خضـوع الإدارة لمبـدأ سـيادة القـانون في علاقا�ـا مـع الأفـراد، بـل 

لـــتي يقررهـــا القـــانون للأفـــراد لمواجهـــة أعمـــال الإدارة في ظـــل الظـــروف الاســـتثنائية لـــذلك فـــإن المشـــرع بقـــدر الآليـــات ا

والمبــادئ العامــة للقــانون الإداري أقــر الأفــراد حــق اللجــوء إلى القضــاء الإداري لمخاصــمة أوامــر الضــبط غــير المشــروعة 

  .وذلك عن طريق دعوى الإلغاء

ممارســـة نشـــاطها الضـــبطي تقـــوم بمجموعـــة مـــن الأعمـــال الماديـــة عـــادة مـــا  إضـــافة إلى ذلـــك فـــإن الإدارة في إطـــار

تلحق أضرارا بالأفراد، وعليه فإن المشرع أقر لهم حق المطالبة بالتعويض أمام القاضي الإداري عما أصـا�م مـن ضـرر 

  .وسيكون المطلب الثالث مجالا لتناول دعوى مسؤولية الإدارة أثناء الظروف الاستثنائية
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  رقابة المشروعية على أعمال الضبط الإداري في ظل الظروف الاستثنائية: لثانيالفرع ا

تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الـتي يملكهـا الأفـراد لحمايـة حريـا�م مـن جـراء القـرارات الإداريـة  

 تتخذها الإدارة مـن أجـل التي -فضلا عنها في الظروف العادية- الاستثنائيةالضبطية غير المشروعة في ظل الظروف 

بعـدم مشـروعية قـرار  المخـتص، الحكـمصيانة النظام العام، فهي تلك الدعوى التي يطلـب فيهـا مـن القاضـي الإداري 

  .1ضبط إداري، وبالتالي إلغائه

الظــروف الاســتثنائية تمحــو كافــة العيــوب الــتي قــد تصــيب تصــرفات الإدارة الصــادرة في هــذه الظــروف،  كمــا أن

وذلــك بحكــم أن القضــاء الفرنســي والقضــاء المصــري قــد قضــى في كثــير مــن أحكامــه بمشــروعية تصــرفات إداريــة جــرى 

مـن  -لعادية، غير أن هذا الاعتقاد سرعان ما يزول إذا مـا حـددناالحكم بعدم مشروعيتها متى صدرت في الظروف ا

أثـــر الظـــروف الاســـتثنائية علـــى عناصـــر المشروعيــــة  -واقـــع أحكـــام القضـــاء في فرنســـا وفي مصـــر الصـــادرة في الموضـــوع

، الشــكل، الغــرض، المحــل، الســبب، فــالقرار الإداري لا يكــون مشــروعا إلا إذا تــوافرت الاختصــاص: الخمســة وهــي 

  2:شأنـه العناصر الخمسة التاليةب

  .أن يصدر من السلطة المختصة قانونا بإصداره/ 1

   .القانونأن يصدر طبقا للإجراءات والشكليات التي حددها / 2

  .أن يقصد به تحقيق الغرض الذي ينص عليه القانون/ 3

  .وناأن يكون محله جائزا قان/ 4

  .أن تكون أسباب إصداره صحيحة تتفق مع القانون/ 5

  . وندرس فيما يلي أثر الظروف الاستثنائية على هذه العناصر الخمسة وذلك في خمسـة فروع متتاليـة

  مــن حيث الاختصاص: أولا

بيرا ، فباســـتطاعة الإدارة أن تتخـــذ تـــداســـتثنائيةيمكـــن أن يســـمح بمخالفـــة مبـــدأ الشـــرعية عنـــدما توجـــد ظـــروف 

بواسطة مرسوم كان من اللازم أن يأمر به المشرع في الظروف العادية، وكـذا الحـال بالنسـبة لقواعـد الإختصـاص علـى 

تكـون في الحالـة العاديـة  اختصاصـاتمستوى الإدارة نفسها، لكن لا يتعلق الأمر هنا إلا بـأعوان عمـوميين يمارسـون 
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ت كأ�ـا مورسـت بطريقـة صـحيحة، ولعـل أشـهر قضـية طبـق أصـبح اسـتثنائيةمسندة لأعوان آخرين، لكن ولظروف 

وتتمثــل ) Dol et Laurent(فيهـا مجلــس الدولــة الفرنســية نظريــة الظــروف الإســتثنائية هــي قضـية دول ولــوران 

 اســتهلاكأصــدر المحــافظ البحــري لمدينــة طولــون قــرارا بمنــع المومســات مــن  1916خــلال ســنة : وقائعهــا فيمــا يلــي 

ات تحـت طائلـة غلـق تلـك الأمــاكن العامـة، وهـذا حمايـة للعسـكريين الـذاهبين إلى الجبهـة الشــرقية المشـروبات في الحانـ

أو الــراجعين منهــا مــن أن يصــابوا بــأمراض جنســية، وكــذلك تفاديــا مــن أن يصــبحوا تحــت تــأثير المشــروبات الكحوليــة 

تلـك المومسـات كمـا مـنعهن مـن  اسـتقبالأعوانا غير مدركين لتجسس العدو، كما منع القرار أصحاب الحانات مـن 

  .أو الإبعاد من المركز الاعتقالمراودة الزبائن تحت طائلة 

مــن المومســات وهمــا دول ولــوران برفــع دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد ذلــك القــرار أمــام مجلــس الدولــة  اثنتــانفقامــت 

طبقـــا  والأمـــنلنظـــام بصـــحة هـــذا الأخـــير معتـــبرا أن حـــدود ســـلطات البـــوليس الـــتي تملكهـــا الســـلطة العامـــة لتحقيـــق ا

فـــترة الحــرب، أيـــن تعطــي مصـــالح الـــدفاع  وأثنــاءللتشــريعات البلديـــة، لا يمكــن أن تكـــون هــي نفســـها في زمــن الســـلم 

  .تدابير أكثر شدة اتخاذ، و تفرض اتساعالوطني لمبدأ النظام العام مفهوم أكثر 

 وكـذلكديـة فيمـا يخـص الفتيـات، من أنه إذا فرضت بعـض القيـود تحقيقـا لـذلك الهـدف علـى الحريـة الفر  وكذلك

علـــى حريـــة التجـــارة بالنســـبة لأصـــحاب الحانـــات المســـتقبلين لهـــن، فـــإن تلـــك القيـــود لا تعتـــبر متجـــاوزة في الظـــروف 

ذلـك فإنـه اسـتعمل السـلطات الـتي يخولهـا لـه  وبتقريـرهلحدود ما يملكه المحافظ البحري لطولون من تـدابير،  الاستثنائية

  .امشروع استعمالاالقانون 

الفرديــة،  والحريـاتذلـك فمحـافظ مدينـة طولــون لم يكـن مختصـا باتخـاذ تلـك التــدابير الماسـة بحريـة التجـارة  وعلـى

متمثلة في الحرب، جعلت مجلس الدولة يصرح بمشروعية تلك التـدابير، رغـم أن قـانون  استثنائيةلكن و جود ظروف 

  .1رار ماسا بالحريات العامةلم يكن يسمح للمحافظ البحري بأن يتخذ هكذا ق 05/04/1884

  بمشروعية الإجراء الذي اتخذه وزير الحربية  laugierقضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية  وقد

، الاسـتيداعبإحالة جميــع الضباط غـير التـابعين لجـيش الحكومـة المؤقتـة للجمهوريـة إلي  27/08/1944خ بتاري

و هـو إجــراء كــان لا بـد أن يصــدر بــه قــانون، وذلـك بعــد أن تبــين أنـه قــد تعــذر إصــدار قـانون بشــأن هــؤلاء الضــباط 
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الســـلطة  اختصـــاصعـــدى الإدارة علـــى الـــتي كانـــت قائمـــة في هـــذا التـــاريخ، كمـــا قـــد تت الاســـتثنائيةبســـبب الظـــروف 

مجلــس الدولــة الفرنســية  حكــم. الشــأنالقضــائية دون أن يعــد تصــرفها غــير مشــروع، و مــن أحكــام القضــاء في هــذا 

بإصـــدار قـــرار بإيـــداع . LEUREايـــن قـــام محـــافظ مقاطعـــة . BOSQAINفي قضـــية  1947 فبرايـــر 17بتـــاريخ 

إقامتـه في بـاريس دون أن يستصـدر أمـرا مـن النيابـة السـجن، ثم أخرجـه مـن السـجن و حـدد BOSQAIN .السـيد

غـير أنـه رفـض تأسيسـا  اعتقالـهالعامة او حكما من القضـاء بـذلك بطعـن المعـني بالإلغـاء امـام مجلـس الدولـة في  قـرار 

بعد أن ثبت أن بقائـه حـرا طليقـا فيـه خطـورة علـى  اعتقالهالتي كانت قائمة آنذاك تبرر  الاستثنائيةعلى أن الظروف 

  .1صالح الدفاع القومي و الأمن العامم

  والإجراءاتمن حيث الشكل : ثانيا

يمكـن أن تحــول الظــروف الاسـتثنائية أيضــا دون اعتبــار تصـرفات الإدارة الــتي لم تــنم وفقـا للإجــراءات المنصــوص  

تــبرر إغفــال الإدارة للإجــراءات الــتي  الاســتثنائيةأن الظــروف عليهــا في القــانون غــير مشــروعة، فالقاضــي الإداري يــرى 

  .2يتعذر عليها اتباعها خلال فترة بقائها

حمايــة لحقــوق  وذلــكالواجــب إتباعهــا لإصــدار القــرار الإداري،  والإجــراءاتالشــكل  ويحــددفالمشــرع قــد يتــدخل 

بالشــكل الــذي نــص عليــه القــانون  الالتــزاملــى صــدور القــرار الإداري الضـبطي دون الأفــراد، بحيــث يترتــب ع وحريـات

  ..والإجراءاتأو دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا، عدم مشروعية القرار لعيب في الشكل 

ة إن المبــــدأ العــــام، هــــو أن القــــرار الإداري لا يخضــــع في إصــــداره لشــــكليات معينــــة، بحيــــث تتمتــــع الإدارة بســــلط

تقديرية في الإفصاح عن إراد�ا، وفقا للشكل الذي تراه ملائمـا، فلقـد اسـتقر القضـاء الإداري علـى أن جهـة الإدارة 

  ..3غير مقيدة بشكل معين تصفح فيه عن إراد�ا الملزمة، ما لم يحتم القانون إتباع شكل معين بالنسبة لقرار معين

منــه رئــيس الجمهوريــة عنــد إعلانــه الحالــة الاســتثنائية بجملــة مــن  93فلقــد ألزمــت المــادة  69إلى دســتور  وبــالرجوع

لأعلـى للأمـن غرفتي البرلمـان والاسـتماع إلى ا�لـس ا ورئيسيأخذ رأي ا�لس الدستوري  وهيالإجراءات الاستثنائية 
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هــي إلزاميــة مــن حيــث مبــدأ طلبهــا، بحيــث أن القــرار الــذي  الاستشــارةمــن صياغـــة المــادة أن  ويتضــحالــوزراء،  ومجلـس

  .يصدره رئيس الجمهورية بإعلان الحالة الاستثنائية دون احترام هذه الإجراءات يستوجب الإلغاء

إجــراء يــراه ضــروريا للحفــاظ  اتخــاذ كــلوريــة صــلاحية فتتمثــل في تخويــل رئــيس الجمه الاســتثنائيةأمــا نتــائج الحالــة 

في كـل هـذا يمـارس عمـلا مـن أعمـال السـيادة  وهـوالدسـتورية،  والمؤسسـاتالوطني والسلامة الترابيـة  الاستقلالعلى 

  ..1لا يخضع للرقاب

تعتــبر مــن  الاســتثنائيةلقــرار إعــلان الحالــة  الصــادرة عنــه و عــن غــيره تنفيــذا الاســتثنائيةإن جميــع إجــراءات الحالــة 

أعمــال الســيادة كهــذا الأخــير، لــذلك فــإن التمييــز الهــام الــذي ينبغــي إقامتــه بصــدد الرقابــة القضــائية هــو التمييــز بــين 

يـــتم بـــنفس  الاســـتثنائيةالمبـــدأ و إجـــراءات تطبيقـــه، بـــين الحـــق و بـــين شـــكليات ممارســـته، كمـــا أن قـــرار إ�ـــاء الحالـــة 

إعلا�ا و يسري عليه نفس التمييز الخاص بين المبدأ و الإجراءات من حيث الخضوع لرقابة الإلغـاء، و لـو إجراءات 

أن اللجــوء إلى معيــار التمييــز بــين الإجــراءات الجوهريــة و الإجــراءات غــير الجوهريــة قــد يعــرض هــذا القــول للمناقشــة، 

  .حول مدى اعتبارها من الإجراءات الجوهري؟ذلك أن كون الاستشارة غير ملزمة في مضمو�ا، يطرح السِؤال 

بصـحة القـرار  04/02/1996الصـادر بتـاريخ  2في قرارهـا -الغرفة الإداريـة  -تطبيقيا فقد قضت المحكمة العليا

 90/08مـن القـانون  35الوزير الأول، المتضمن حل ا�الس الشعبية البلدية، رغم مخالفته لنص المـادة  الذي اتخذه

لا يمكــن حــل ا�لــس الشــعبي البلــدي الا بموجــب :" المتضــمن قــانون البلديــة ،المعــدل و المــتهم و الــتي تــنص علــى أنــه

و اعتمــدت المحكمــة العليــا علــى قرارهــا بصــحة  ،"مرســوم متخــذ في مجلــس الــوزراء بنــاء علــى تقريــر مــن وزيــر الداخليــة

المتضـمن إعـلان  09/02/1992المـؤرخ  92/44من المرسوم الرئاسي رقـم  08المرسوم التنفيذي على نص المادة 

إذا مــا تعــرض العمــل القــانوني للســلطات العموميــة للخطــر أو تمــت عرقلتــه " حالــة الطــوارئ، و الــتي جــاء في ضــمنها 

ؤكـــدة أو معارضـــة معلنـــة مـــن طــرف ا�ـــالس الشـــعبية البلديـــة، فـــإن الحكومـــة تتخـــذ عنـــد بســبب وضـــعيات انســـداد م

  ..."الإقتضاء إجراءات التوقيف أو الحل
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كما أجاز من قبل مجلس الدولة الفرنسي للإدارة أن تتجاهـل الضـمانات الـتي يـنص عليهـا القـانون، و الـتي يتعـين 

ذلك إذا رأت أن إعمـال هـذه الضـمانات في الظـروف الإسـتثنائية  عليها عند اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظفين و

في قضـية  28/06/1918يعرقـل سـير المرافـق العامـة، فلقـد رفـض مجلـس الدولـة الفرنسـي في حكمـة الصـادر بتـاريخ

HEYRIES   طــلاع هــذا الأخــير علــى ملــف خدمتــه ن اأن يلغــي القــرار الصــادر بفصــل المعــني مــن وظيفتــه دو

مــن الدســتور،  03ط القــانون، و اســتند مجلــس الدولــة في حكمــه هــذا إلى أنــه طبقــا للمــادة مقــدما حســب مــا يشــتر 

يلتزم رئيس الجمهورية بتأمين تنفيذ القوانين، و من ثم فإنه يلتزم بأن يكفل السير المنتظم للمرافق العامـة الـتي أنشـئت 

يخولـه سـلطة التقـدير مـا  الالتـزام، و هـذا بقوانين، و بأن يحول دون أن تعوق المصاعب الناتجة عن الحرب هـذا السـير

إذا كــان إعمــال الضــمانات الــتي يــنص عليهــا القــانون خــلال فــترة الحــرب، يعرقــل الســير المنــتظم للمرافــق العامــة، فــإذا 

  .1قدر ذلك كان له أن يوقف العمل �ذه الضمانات

القاضي على المشروعية الخارجية للقرارات الإداريـة الضـبطية رقابـة موضـوعية إذ لا  أن رقابة إلىبعد ذلك نخلص 

تتمتــع ســلطات الضــبط الإداري كأصــل عــام بســلطة تقديريــة بشــأ�ا، إلا أنــه إذا طــرأت ظــروف اســتثنائية، فــيمكن 

لســـارية، و ذلـــك المحـــددة مســـبقا بموجـــب القـــوانين ا والأشـــكال والإجـــراءاتلـــلإدارة أن تتجاهـــل قواعـــد الاختصـــاص 

  . 2لمواجهة متطلبات هذه الظروف

  من حيث الغرض: ثالثا

لقاعـــدة رئيســـية، فحواهـــا أن كــل قـــرار تتخـــذه يجـــب أن  واختصاصــا�اتخضــع الإدارة خـــلال ممارســـتها لســـلطا�ا 

رة لهــذه القاعــدة في الظــروف العاديــة فحســب تســتهدف بــه دائمــا تحقيــق المصــلحة العامــة، و لا يقتصــر خضــوع الإدا

تحقيـق  الاسـتثنائيةبل تخضع لها أيضا في الظروف الاستثنائية، فإن قصدت الإدارة بما اتخذته من قرارات في الظـروف 

هدف مغاير لهدف المصلحة العامة، كان حكم هذه الظروف حكم الظروف العاديـة بمعـني أ�ـا لا تحـول دون وصـم 

  .دم المشروعيةهذه القرارات بع

ذلـك أصـدرت قرارهـا  ومـعأما إذا حدد القانون غرضا معينا يجـب أن تلتزمـه الإدارة عنـد إصـدارها لقـرار معـين،  

يمكــن أن تــبرر ذلــك القــرار، فــلا يعــد مشــوبا  الاســتثنائيةلتحقيــق غــرض أخــر في حــدود الصــالح العــام، فــإن الظــروف 
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مجلــس الدولــة الفرنســي في هــذا الشــأن حكمــه الصــادر بتــاريخ في اســتعمال الســلطة، و مــن أحكــام  الانحــرافبعيــب 

 : في قضية 18/07/1913

« Syndicat National Des Chemins De Fer De France Et Des Colonies » 

أعلــن العاملـــون بالسـكك الحديديــة الإضــراب،  1910هـذه القضـية أنــه في بدايــة شـهر أكتــوبر سنــة  وتـتخلص

أن يصـدر قـرار باسـتدعاء المضـربين  الـدفاعفق الحيوي مما دفع الحكومة إلى أن تطلب من وزيـر فتوقف العمل �ذا المر 

أســابيع فأصــبحوا ثلاثــة ذلــك القــرار بتجنيــد العمــال المضــربين لمــدة  الــدفاعو بالفعــل أصــدر وزيــر . للخدمــة العســكرية

 العســـكرية، فطعنـــت نقابـــة يعملـــون في مرفـــق الســـكك الحديديـــة بصـــفتهم عســـكريين خاضـــعين للأنظمـــة و القـــوانين

العاملين �ذا المرفق فـي هـذا القـرار بالإلغـاء أمـــام مجلـس الدولـة، اسـتنادا إلى أن و زيـر الـدفاع قـد تجـاوز سـلطته حـين 

أصــدره، إذ أنــه لم يقصــد بــه تحقيــق الغــرض الــذي يــنص عليــه قــانون التجنيــد، و هــو أداء ضــريبة الــدم، إلا أن مجلــس 

اســتنادا إلى أنــه و إن كــان وزيــر الــدفاع لم يقصــد بقــراره المطعــون فيــه تحقيــق الغــرض الــذي  الدولــة رفــض هــذا الطعــن

يــنص عليــه قــانون الخدمــة العســكرية، إلا أنــه قصــد بــه أن يكفــل اســتمرار ســير مرفــق الســكك الحديديــة، هــذا المرفــق 

بالتـالي لا يكـون الـوزير القـومي، و الدولـة و مصـالح الـدفاع الجوهري الذي يعد استمرار سيره أمرا ضـروريا لحمايـة أمـن 

  .1قد تجاوز سلطته حين أصدر هذا القرار

  مـــن حيث المحل :رابعا

فسر مجلس الدولة الفرنسي أنماط مخالفـة القـانون بطريقـة مرنـة، عنـدما يتبـين لـه بـأن الإدارة وجـدت نفسـها مجـبرة 

ســـريعة أو مســـتعجلة في الظـــروف الاســـتثنائية، مثـــل حالـــة الحـــرب و في حـــالات أخـــرى مماثلـــة  علـــى التـــدخل بصـــفة 

علــى أنــه في  20كحــدوث كــوارث طبيعيــة، وأخــذا �ــذه الإعتبــارات اســتقر مجلــس الدولــة الفرنســي منــذ أوائــل القــرن 

لمقـــررة للظـــروف العاديـــة الظـــروف القهريـــة الطارئـــة الـــتي لم يســـبق توقعهـــا مـــن المشـــرع يجـــب تفســـير قواعـــد المشـــروعية ا

حسـن يه مهمتهـا في صـيانة أمـن الدولـة و تفسيرا واسعا يسمح للإدارة بسلطات العمل السريع و الحاسم الـذي تقتضـ

  ..2سير مرافقها العامة بأكثر مما يوافيها القانون في ظل الظروف العادية
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لدولــة الفرنســي مشــروعية بعــض القــرارات بــالرغم مــن وصــمها يعيــب المحــل لمخالفتهــا القــوانين و فلقــد قــرر مجلــس ا

اللــوائح، و مــن قبيــل ذلــك مــا قضــي بــه مــن مشــروعية بعــض أعمــال الضــبط الإداري المقيــدة للحريــات الفرديــة الــتي 

را أن مــن ســلطات صــدرت علــى خــلاف مــا تقضــي بــه لــوائح البــوليس العاديــة، و تســمح بــه الظــروف العاديــة مقــر 

الأمــن اتخــاذ قــرارات مقيــدة لحريــات الأفــراد علــى خــلاف مــا تســمح بــه القواعــد القانونيــة، قبــل قــرارات القــبض علــى 

بعـــض الأشـــخاص لخطـــور�م، و القـــرارات الـــتي تمنـــع أو تقيـــد حريـــة التنقـــل في بعـــض الأمـــاكن، و القـــرارات الصـــادرة 

المتعلقـة بمخالفـة قـرارات الإدارة لعيـب المحـل ،أي مخالفـة  القـانون، مـا  بالإبعاد أو الإخلاء ،ومن التطبيقات القضـائية

قضــى بــه مجلــس الدولــة مــن مشــروعية اللائحــة الــتي أصــدر�ا الإدارة إبــان الحــرب العالميــة الأول و أوقفــت بمقتضــاها 

  .1بان فترات الحرب السلطة التنفيذية تطبيق نص قانوني يتعلق بضمانه جوهرية خولها المشرع للموظفين العموميين إ

 في قضيتي  01/08/1919أحكام مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد حكمـه الصادر بتاريخ  ومن

Vion et Fils  et Saupiquet    و همـا قضـيتان و قائعهمـا متماثلـة، و تـتلخص في أنـه بعـد نشـوب ،

الحديديــة تحــت إشــراف الســلطة العســكرية، أيــن أصــدرت الســلطة قــرارا  الســككلميــة الأولى وضــع مرفــق الحــرب العا

يتضمن عدم مسؤولية هيئة السكك الحديدية عن فقد البضائع التى يطلب منها الأفـراد و الشـركات نقلهـا، فطعنـت  

س الدولـة، اسـتنادا إلى أن ، في القـرار بالإلغـاء أمـام مجلـVion et Fils  et Saupiquetكـلا مـن الشـركتين 

مـن  103السلطة العسـكرية قـد تجـاوزت سـلطا�ا حـين أصـدرته، اذ أنـه مخـالف للأحكـام و الـتي تـنص عليهـا المـادة 

غـير أن مجلـس الدولـة رفـض هــذا الطعـن اسـتنادا إلى أن القـانون الصــادر في . القـانون التجـاري بشـأن مسـؤولية الناقــل

رفــــق الســــكك الحديديــــة طــــوال فــــترة الحــــرب تحــــت إشــــراف الســــلطة قــــد نــــص علــــى أن يوضــــع م.28/12/1988

ثم فإن هذه السلطة تملك أن تتخذ في ظل متطلبـات الظـرف الإسـتثنائي القـائم كافـة التـدابير اللازمـة  ومنالعسكرية 

    2كانت مخالفة للقوانين السارية  ولولإدارة هذا المرفق الحيوي 

  من حيث السبب: خامسا

علــى ســبب القــرار الإداري عــن أثارهــا علــى ســائر عناصــره الأخــرى فهــي لا  الاســتثنائيةيختلــف أثــر الظــروف     

أســباب  وتكــون تمحــو بــأي حــال مــن الأحــوال عــدم المشــروعية الــذي قــد يكــون عالقــا بــالقرار نتيجــة عيــب في ســببه

                               
 138،139: إبراهيم عبد العزيز شيحا، المرجع السابق، ص -  1

 .215: أحمد مدحت علي، المرجع السابق، ص - 2



      صـــلاحيات ســـلطات الضـــبط الإداري فـــي حمايـــة الأمـــن العـــام فـــي الحـــالات الاســـتثنائية وأثرهـــا علـــى: الفصـــل الثـــاني

 الحريات العامة

75 
 

 حين يحـدد القـانون سـببا معينـا يجـب أن يتحقـق حـتى تسـتطيع الإدارة الأولى: القرار الإداري غير مشروعة في حالتين

هــذه الحالـة يكــون مرجـع عــدم مشـروعية هــذا  وفيإلى ســبب آخـر،  اسـتناداأن تصـدر قــرارا معينـا، ومــع ذلـك تصــدره 

اري أمـــا الحالـــة الثانيـــة لعـــدم مشـــروعية ســـبب القـــرار الإد. القـــرار هـــو تخلـــف الســـبب الـــذي يتطلبـــه القـــانون لإصـــداره

الحـــالتين لا تمحـــو الظـــروف  وفيفتكـــون حـــين يتضـــح عـــدم وجـــود الســـبب الـــذي تـــذرعت بـــه الإدارة لتصـــدر قرارهـــا، 

الاســتثنائية عــدم المشــروعية الــذي يصــيب القــرار الإداري، لأن الإدارة تظــل ملتزمــة حــتى في هــذه الظــروف بالأســباب 

  .1تصرفها وجود حقيقيتكون للبواعث التي تعلل �ا  وبأنالتي ينص عليها القانون، 

إن اســتعراض أحكــام مجلــس الدولــة الفرنســي في هــذا الشــأن تظهــر أن هــذه الرقابــة متمثلــة في درجتهــا الأولى في  

الوجـود التحقق من وجود حالة التهديد أو الإخلال بالنظام العـام مـن الناحيـة الواقعيـة، وذلـك بـالتحقق مـن  صـحة 

المــادي للوقــائع الــتي تــذكرها الإدارة، ويلــي ذلــك أن يتصــدى ا�لــس لفحــص سلامـــة التكييــف القــانوني الــذي أضــفته 

ـــد أو  الإدارة علـــى الوقـــائع في هـــذا الشـــأن، وذلـــك للتحقـــق مـــن هـــذه الوقـــائع الـــتي يصـــدق في شـــأ�ا وصـــف التهدي

مـا تقـدم مـن مظـاهر الرقابـة، و إنمـا يقـوم أيضـا بفحـص الإخلال بالنظام العام، ولا يقتصـر دور القاضـي فقـط علـى  

مدى التناسب بين الخطر الذي يهدد النظام العام وبين إجراء الضـبط الـذي اتخذتـه الإدارة، أي أن القاضـي وخلافـا 

  . 2للحدود التي يلتزم �ا في رقابته العادية على قرارات الضبط الإداري يقوم بفحص ملائمة قرارات الضبط

 " وجود الوقائع" رقابة الحد الأدنى  -1

أن تــدخل ســلطات الضــبط الإداري لا يكــون إلا بنــاء علــى وقــائع مــن شــأ�ا أن  وقضــاءمــن المســلم بــه فقهــا  

العــام، فالمرحلــة الأولى في رقابــة مشــروعية الســبب تكــون في فحــص حقيقــة وجــود  ظــاممساســا بالنتشــكل �ديــدا أو 

  .الوقائع التي تمسكت �ا سلطات الضبط الإداري كأسباب لقرارها

إلا أن مجلـــس الدولـــة الفرنســـي كـــان يـــرفض في بدايـــة الأمـــر رقابـــة الوقـــائع الـــتي اســـتندت إليهـــا ســـلطات الضـــبط 

لقــوانين اســتثنائية باعتبــار ذلــك يــدخل في ا�ــال  تطبيقــاالإداريــة الضــبطية المتخــذة  الإداري لا ســيما تلــك القــرارات

  .3التقديري للإدارة
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إلا أن مجلــس الدولــة الفرنســي تعــرض لانتقــادات شــديدة مــن طــرف غالبيــة الفقهــاء الــذين أكــدوا أنــه إذا كانــت 

تعطــى لــلإدارة ســلطة تقديريــة فــإن ذلـك لا يعــوق الرقابــة القضــائية علــى الوجــود المــادي للوقــائع النصـوص الاســتثنائية 

التي تظهر في كل الفروض من رقابـة الحـد الأدنى الـتي يجـب علـى مجلـس الدولـة ممارسـتها علـى كـل عمـل إداري، كمـا 

  .1أن تخلف الرقابة على الوقائع يسلم أوهام عضو الإدارة بسلطة تحكمية باهظة 

عــدل مــن موقفــه هــذا وشــرع في فــرض رقابتــه للتحقــق  1959ولــذلك فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي ابتــداءا مــن  

في طائفـة الوقـائع الـتي تصـلح تبريـرا للقـرار وإنمـا للتأكـد الفعلـي لوجـود هـذه ليس فقط مـن أن الواقعـة المـدعاة تنـدرج  

الــــــذي أخــــــذ فيــــــه ا�لــــــس بــــــرأي المفــــــروض  "  GRANGE"   الواقعــــــة، و كانــــــت بدايــــــة هــــــذا التطــــــور حكــــــم 

CHARDEAU   ل عـــن قضـــائه الســـابق، و ذلـــك بمناســـبة الطعـــن في و الـــذي طالـــب ا�لـــس في تقريـــره بالعـــد

ن الســـلطات الفرنســـية في الجزائــــر، بتحديـــد إقامــــة أحـــد المحـــامين بالإســــتناد  إلى نصـــوص المرســــوم القـــرار الصـــادر مــــ

و قــد اســـتندت الإدارة في قرارهـــا إلى انتمــاء ذلـــك المحــامي إلى تنظـــيم ســـري  16/03/1956بالقــانون الصـــادر في 

لمســـلك الســـابق لقضـــاء هدفـــه الإخـــلال بـــالأمن و مســـاعدة الثـــوار في الجزائـــر، وهـــي أســـباب كانـــت تصـــلح طبقـــا ل

ا�لــس لتأســيس القــرار، لكــن هــذا الأخـــير قــرر فــرض رقابتــــه علــى الوجــود المــادي لتلــك الوقــائع و إذ ثبــت للمجلــس 

  .عدم صحتها، حكم بإلغاء قرار الإدارة بتحديد إقامة المعني 

الضـبطي إلى وقـائع صـحيحة، مما سبق أن مجلس الدولة الفرنسي يستلزم دائما أن تستند الإدارة في قرارهـا  ونخلص 

    2.بإلغاء القرار إذا ثبت استناد الإدارة إلى وقائع غير صحيحة أو غير محددة بصورة دقيقة ويحكم

 رقابة تكييف الوقائع  -2

كانــت عمليــة   قانونيــة، وإذاج حالــة واقعيــة معينــة داخــل إطــار فكــرة إدرا  التكييــف، هــوإن المقصــود مــن عمليــة 

القانون، فإنه يجب ألا نغفل ما تتضمنه هاته العمليـة مـن  ونصوصالتكييف تقتضي إجراء مقابلة بين الحالة الواقعية 

اتسـاع  ورغـم. جهد إنشائي وخلاق، يبعد �ا عـن أن تكـون مجـرد عمـل آلي يـتم بملاحظـة مطابقـة الوقـائع للنصـوص

ـــة علـــى صـــحة تك ســـلطات القاضـــي يـــف الإدارة للوقـــائع في مجـــال قـــرارات الضـــبط الإداري، إلا أن يالإداري في رقاب
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مجلس الدولة الفرنسي يرفض مراقبة تكييف الإدارة للوقائع، في بعض الحالات الاسـتثنائية بحيـث يقتصـر دور ا�لـس 

 في خصوص هاته الحالات على مجرد التحقق من الوجود 

قــرارات الضــبط الصــادرة بصــدد موضــوعات يحــرص مجلــس الدولــة علــى  بمجموعــة مــنالمــادي للوقــائع، ويتعلــق الأمــر 

إعطــاء الإدارة قــدرا واســعا مــن حريــة التصــرف إزاءهــا، لمــا  لهــا مــن خطــورة  علــى أمــن وســلامة الدولــة، وهــي تتعلــق 

  .1ساأساسا بقرارات الضبط الصادرة لتنظيم نشاط وإقامة الأجانب في فرن

يتســند إليهــا قــرار الضــبط  كــذلك  فــإن مجلــس الدولــة المصــري يباشــر رقابتــه علــى التكييــف القــانوني للوقــائع الــتي      

الإداري للتحقــق مــن ســلامة اســتخلاص الإدارة لهــذا الوصــف مــن الوقــائع، وتقــدم هــذه الرقابــة دلــيلا واضــحا علــى 

ع الــدور الــذي يقــوم بــه القاضــي الإداري عنــد تصــديه لرقابــة التكييــف القــانوني للوقــائع بالنســبة لــبعض الأفكــار اتســا 

بشـأن حالـة الطـوارئ تقضـي بـأن لـرئيس  1958لسـنة  162من القانون رقـم  03القانونية ،وبيان  ذلك أن المادة 

لمحافظــة علــى الأمــن و النظــام العــام،  ومــن بــين الجمهوريــة مــتى أعلنــت حالــة الطــوارئ ،أن يتخــذ التــدابير اللازمــة ل

، وقــد قامــت المحكمــة  اعتقــالهمتلــك التــدابير، القــبض علــى المشــتبه فــيهم أو الخطــرين علــى الأمــن و النظــام العــام و 

بتحديــــد مــــدلول وصــــف المشــــتبه فــــيهم الــــوارد في الــــنص  12/03/1985العليــــا الإداريــــة في حكمهــــا الصــــادر في 

وقـــائع الـــدعوى في طلـــب تعـــويض عـــن قـــرار اعتقـــال صـــدر بحـــق أحـــد الأشـــخاص بعـــد قضـــاء  المـــذكور ، وقـــد تمثلـــت

العقوبــة الجنائيــة المحكــوم �ــا عليــه مباشــرة ، وقــد ذهــب دفــاع الحكومــة إلى أن ذلــك الشــخص ســبق إدانتــه وســـجنه 

ظـام العـام ، اذ لا لنشاطه الشيوعي ، يعتبر مشتبها فيـه ، وبماضـيه السـابق علـى الإعتقـال يعـد خطـرا علـى الأمـن والن

يشــترط في حالــة الإشــتباه أو الخطــورة علــى الأمــن، أن تكــون ســابقة علــى الإعتقــال مباشــرة وإنمــا تقــوم في الشــخص 

ـــه البعيــد والقريــب علــى الســواء، وقــد رفضــت المحكمــة الإداريــة العليــا إطــلاق ســلطة الإداريــة في تقريــر وصــف  بماضيـ

لهـذه العبـارة الـذي حـدده  الاصـطلاحيهم في تطبيق قانون الطـوارئ هـو المعـنى الاشتباه وتبين أن المقصود بالمشتبه في

قــانون الطــوارئ قــانون لا  أنبشــأن المتشــردين والمشــتبه فــيهم ، وباعتبــار   1945لســنة 95المشــرع في القــانون رقــم 

ون الســابق ،وقــد  فالأصــل انـه قصــد معناهــا الــذي أخــذ بــه في القــان) المشــتبه فــيهم ( حـق وانــه اســتعمل نفــس العبــارة 

  . 2كان قضاء مجلس الدولة المصري منطقيا حماية للحريات العامة للمواطنين
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 )ملائمة قرارات الضبط الإداري(رقابة الحد الأقصى  - 3

دارة تتمثــل في تــرك مجــال الملائمــة في إذا كانــت القاعــدة العامــة الــتي تحكــم رقابــة القضــاء الإداري علــى أعمــال الإ

مجـال الضـبط الإداري فـإن الملائمـة تعـد شـرط  مطلقـة، ففـيالقرار الإداري لتقـدير الإدارة، فـإن هـذه القاعـدة ليسـت 

لــذلك فــإن ســلطات الضــبط الإداري عنــدما تتحقــق مــن صــحة الوقــائع مــن الناحيــة  وكنتيجــةالمشــروعية، مــن شــروط 

 .1تمل وقوقعه من جراء هذه الأسبابلدرء الخطر المح والملائمةالإجراءات المناسبة  اتخاذ إلىأ تلج والقانونيةالإدارية 

حمايـة الحريـات العامـة، فإنـه لم  وضـرورةمنه في التوفيق بين مقتضيات النظام العام  ورغبةإلا أن القاضي الإداري 

وسـع رقابتـه لتشـمل مـدى ملائمـة الإجـراء  ، بـلوالقانونيـةمة الوقـائع مـن الناحيـة الماديـة يقف عند فحص مدى سـلا

 .2"تدبير الضبط لا يكون مشروعا إلا إذا كان ملائما" المتخذ لمواجهة الخطر، و ذلك تطبيقا للمبدأ القائل

عــن مراقبــة قــرارات الإدارة ، حيــث يــرفض عــادة فحــص ملائمــة  الامتنــاعلقــد درج مجلــس الدولــة الفرنســي علــى 

أن أوجـــه الطعـــن الأخـــرى المتعلقـــة بملائمـــة القـــرار لا يمكـــن "القـــرار و في هـــذه المعـــنى يقـــرر ا�لـــس عـــادة في أحكامـــه 

، إلا أن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد أورد علــى القاعــدة الســابقة "ة الســلطة�لــس الدولــة مناقشــتها في الطعــن بمجــاوز 

ـــالتنظيم و التقييـــد حريـــات  ـــة نظـــرا لتناولهـــا ب ـــدا في مجـــال قـــرارات الضـــبط الصـــادرة مـــن الســـلطات المحلي إســـتثناءا وحي

اء مجلـس الدولـة المواطنين ، و هو ما يتطلب إخضاعها إلى رقابـة قضـائية واسـعة حمايـة لهـذه الحريـات، وقـد أطـرد قضـ

كانـت ظـروف   الاجتماعـات وإذامؤكدا حمايته لحرية المـواطنين في عقـد " بانجمين"الفرنسي في هذا الاتجاه بعد حكم 

الاحـــتلال الألمـــاني لفرنســـا أثنـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــة قـــد أدت بقضـــاء ا�لـــس أن يتراجـــع بعـــض الشـــيء عـــن هـــذا 

طة الإدارة في خطــــر الاجتماعــــات دون التعــــرض لبحــــث خطــــورة المســــلك حيــــث نجــــد الأحكــــام الــــتي أقــــرت الســــل

لاضــطرابات المحليــة و مــدى تناســبها مــع القــرار الــذي أصــدرته الســلطة المحليــة فــإن هــذا المســلك المــتحفظ قــد انتهــى 

 . 3"بزوال الاحتلال الألماني، و استعاد مجلس الدولة الفرنسي أهميته في حماية حريات المواطنين

ومــدت محكمــة القضــاء الإداري المصــري رقابتهــا علــى ملائمــة القــرار الإداري للوقــائع إلى قــرارات الضــبط الصــادرة 

ي في ظل الظروف الاسـتثنائية، و أكـدت أن التصـرف أو التـدبير الـذ 4من الحكم العسكري تطبيقا للأحكام العرفية

                               
   96. 95 ص المرجع السابق –سليمان سعيد  -  1

 242  ص.1992القاهرة سامي جمال الدين، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارة النهضة العربية  -  2

 68: د العال ، المرجع نفسه، صمحمد حسين عب -  3

 يقصد �ا حالة الحصار -  4



      صـــلاحيات ســـلطات الضـــبط الإداري فـــي حمايـــة الأمـــن العـــام فـــي الحـــالات الاســـتثنائية وأثرهـــا علـــى: الفصـــل الثـــاني

 الحريات العامة

79 
 

يتخذه الحاكم العسكري و الماس بالحريات الشخصـية يلـزم أن يكـون ضـروريا لمواجهـة حـالات معينـة مـن دفـع خطـر 

  . 1باعتبار أن هذا التصرف هو الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر العام،جسيم يهدد الأمن و النظام 

علـــى تأكيــــد أن ملائمـــة قــــرارات الضــــبط الإداري  –المصــــري  –أحكـــام محكمــــة القضـــاء الإداري  وقـــد اســــتقرت

الأحكــام العرفيــة أو حالــة الطــوارئ (تخضــع لرقابــة مجلــس الدولــة و أن ذلــك أكثــر لزومــا في ظــل الظــروف الاســتثنائية 

بير الســريعة مــا مــن شــأنه المســاس لأن جهــة الإدارة وإن جــاز لهــا في الظــروف الاســتثنائية أن تتخــذ مــن التــدا ،)حاليــا

بالحريــات علــى وجــه لا يجــوز لهــا مباشــرته في ظــل الظــروف العاديــة إلا أن التصــرف أو التــدبير الــذي تتخــذه في هــذا 

  .2الشأن يلزم أن يكون ضروريا �ا�ة خطر جسيم يهدد الأمن أو النظام

في قضـية وردان عبـد  04/02/1996ء الجزائري وفي المحكمـة العليـا الغرفـة الإداريـة الصـادر بتـاريخ إلا أن القضا

الصــادرين عــن رئــيس الحكومـــة  المرســومين التنفيــذييناالله ضــد الــوزير الأول، بمناســبة طعــن الســيد وردان عبـــد االله في 

ــــة ووقــــف المتضــــمنين حــــل ا�ــــالس ا 143/92 -142/92تحــــت رقــــم  07/04/1992بتــــاريخ  لشــــعبية البلدي

أكد في حيثية من حيثيات قراره أن تقـدير مـدى ملائمـة الإجـراءات مـع خطـورة هاتـه الأحـداث لا يمكـن . منتخبيها

أن يتم بشكل صحيح من طرف القاضي الإداري الذي لا يمكن أن يعاين إلا وجود هـذه الظـروف الاسـتثنائية، ولا 

  .3سباب التي استوجبت مثل هذه الإجراءاتيستطيع لاعتبارات الأمن العام مراقبة الأ

بعد هذا إلى أن القضاء الجزائري من خلال هـذا القـرار لم يكـرس مـا اسـتقر عليـه مجلـس الدولـة الفرنسـي  ونخلص 

  .وزميله المصري
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  :خلاصة الفصل الثاني
        

ضبط الإداري في حماية الأمن العام في الحالات الاستثنائية وذلك من خلال دور سلطات ال يتمثل        

  . 2016الصلاحيات التي نصت عليها الدساتير الجزائرية المتعاقبة إلى غاية التعديل الدستوري لسنة 

ئية في حيث نصت هذه الدساتير على دور رئيس الجمهورية باعتباره حامي البلاد في إعلان الحالات الاستثنا     

البلاد عندما يكون أمن الدولة في خطر، حيث تم التطرق إلى الحالات الاستثنائية والمتمثلة في حالتي الطوارئ 

والحصار، والحالة الاستثنائية وحالة الحرب والإجراءات المتخذة من طرف سلطات الضبط الإداري في هذه 

  .العامالحالات على المستوى المركزي والمحلي للحفاظ على الأمن 

 واسعة للحفاظآليات الرقابة على عمل هذه السلطات في الحالات الاستثنائية لتمتعها بصلاحيات  أنكما       

  . الأفرادحفاظ على حقوق وحريات هو على الأمن العام 
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  :الخاتمة

 تنقســـم إذ القـــانون، بموجـــب حـــددت قـــد العـــام الأمـــن لحمايـــة المخولـــة الهيئـــات أن استخلاصـــه يمكـــن ومـــا          

 الــوالي في ممثلــة ليــةمح وأخــرى الداخليــة، وزيــر ثم ، هيئــة كــأعلى الجمهوريــة رئــيس في ممثلــة مركزيــة هيئــات إلى بــدورها

 الظـــروف ففـــي الظـــروف، بـــاختلاف تختلـــف الإداري الضـــبط صـــلاحيات أن كمـــا البلـــدي، الشـــعبي ا�لـــس ورئـــيس

 ظــل في العــام النظــام علــى للمحافظــة تكفــي الــتي الــدنيا الحــدود في يكــون وتــدخلها نطــاق أضــيق في تمــارس العاديــة

 الضـــبط ســـلطات زيـــادة تســـتدعي العـــام النظـــام صـــيانة فـــإن ئيةالاســـتثنا الظـــروف في أمـــا العاديـــة، المشـــروعية ســـلطان

 الأزمـة انتهـاء بمجـرد تنتهـي أن علـى الظـروف، هذه على للسيطرة تكفي مؤقتة استثنائية سلطات منحها و الإداري

.  

 الـوطني المسـتوى علـى العـام الأمـن على الحفاظ في مهم جانب لها الإداري الضبط سلطات أن نستنتج كما        

  المسـخرة والبشـرية الماديـة ، القانونيـة الوسائل كافة مستعملة به تقوم الذي الوقائي الدور خلال من وذلك المحلي، و

 علــى الســيطرة مــن تــتمكن لا أ�ــا نجــد الأحيــان، مــن الكثــير وفي أنــه إلا ، المهمــة هــذه نجــاح ضــمان لهــا تكفــل الــتي

 جـد تكـون الحقيقـة في والـتي المـواطنين، مـن مجموعـات �ـا قـومت الـتي بالاضـطرابات الأمـر تعلق ما إذا خاصة الوضع،

 يمكــن لــذلك المعيشــة، بظــروف مجملهــا تتعلــق انشــغالات إيصــال محاولــة هــو واحــد وضــع في تشــترك أ�ــا غــير مختلفــة،

 يعتـبر إذ ، العـام الأمـن علـى الحفـاظ في المحليـة أو المركزيـة سواء الإداري الضبط للسلطات المخولة الوظيفة بأن القول

 للمشــرع السياســي التوجــه في نلمســه مــا وهــو عليهــا، والمحافظــة الاجتماعيــة الحيــاة لصــيانة الأساســية الضــروريات مــن

 بالمقابـل العامـة الحريـات في ضـمانات أكثر أعطى الذي 2016 لعام الجديد الدستوري التعديل خلال من الجزائري

 مناصـــب تـــوفير إلى ووصـــولا الحيـــاة، ضـــرورات مـــن بـــدءا نتها،وصـــيا حمايتهـــا ضـــرورة العامـــة الإدارة عـــاتق علـــى ألقـــى

 حيـث مـن للسلطات موكلة أخرى مهام وجود مقابل حقوقه من حق بأنه يرى المواطن أصبح الذي والسكن الشغل

  .الكبرى والمشاريع للدولة القاعدية المنشآت توفير على التركيز

 سياسـية وقناعـات لأراء نتيجـة الاضـطرابات تلـك تظهـر يضـاأ الأحيـان من الكثير في أنه تجاهل يجب لا كما       

 اجتماعيــة، لمطالــب السياســي للتوظيــف محــاولات نلاحــظ الحــالات مــن الكثــير وفي أنــه إذ الولايــة، مســتوى تتجــاوز

  احتواؤها المحلية السلطات عاتق على يقع ذلك رغم والتي
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 الحفــاظ مجــال في المحلــي المســتوى علــى التنفيذيــة الســلطة صــلاحيات اتســاع أيضــا نلاحــظ رأخــ جانــب مــن        

 قبـل مـن رقابـة لسلطات تام شبه غياب مقابل الاستثنائية، أو العادية الظروف في ذلك كان سواء العام النظام على

  .انالأحي من كثير في العمومية الحريات يهدد ما وهو والقضائية، التشريعية السلطتين

 ا�ـــالس لرؤســـاء الممنوحـــة الصـــلاحيات في الأحيـــان مـــن كثـــير في الـــولاة تـــدخل نلاحـــظ هـــذا كـــل جانـــب إلى     

 مثلمـا العاديـة الحالـة في حـتى بل الاستثنائية الظروف في فقط ليس مستمر تصاعد في يزال لا الذي البلدية، الشعبية

 أن مــن بــدل المفعــول الســارية والقــوانين التنظيميــة نصــوصال إلى بالاســتناد وذلــك الحلــول لســلطة بالنســبة الحــال هــو

 أنـــه مــن الـــرغم علــى اللامركزيـــة حســاب علــى كلـــه وهــذا نفســـها، البلديــة مســتوى علـــى حلــول إيجـــاد المشــرع يحــاول

  .المبدأ حيث من المهام في وتكاملا تنسيقا يتواجد أن يفترض

ببعض التوصيات التي نراهـا مـن وجهـة نظرنـا ومن خلال النتائج المستخلصة من دراستنا هذه يمكن الخروج 

  أنها ضرورية

على الهيئات التي تقوم بوظيفة الضبط حتى لا تتعسف في  من طرف القضاء يجب أن تمارس رقابة صارمة - 

 .استعمال السلطة العامة، وحتى لا تتحول حماية المصلحة العامة إلى حماية مصلحة شخصية وخاصة

حتى لا تمس  سلطات الضبطمن قبل في الظروف الاستثنائية الوسائل المستعملة وجوب ممارسة الرقابة على  - 

  .بحقوق وحريات الأفراد بطرق غير مشروعة

ضرورة إسناد الضبطية المنية إلى رئيس ا�لس الشعبي البلدي بصفته ممثل للدولة على الرقعة الجغرافية مثلما كان  - 

على أن يكون تحت وصاية والي الولاية، لأن رئيس البلدية أدرى  1967عليه الحال في قانون البلدية الأول لسنة 

  . بالشؤون المحلية

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

ع ـــــة المراجــــقائم

  رادــــوالمص
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I. المصادر :  

 :ت والاتفاقياتالمعاهدا -أ

المعاهدات الدوليـة الأساسـية لحقـوق الإنسـان، الاتفاقيـة الدوليـة للحقـوق المدنيـة والسياسـية، منشـورات الأمـم  -01

 . 2006المتحدة، نيويورك وجنيف، 

  :الدساتير -ب

  1996، عام )ملحق( 61، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1996نوفمبر  28دستور  -01

 الجزائريـــة، الرسميـــة الجريـــدة الدســـتوري، تعـــديل المتضـــمن ،2016 مـــارس 06 في مـــؤرخ 01-16 رقـــم قـــانون -02

   .2016 ،14العدد

   :والأوامرالقوانين  -ج 

 عــــدد ش.د.ج. ج. ج وترقيتهــــا، الصــــحة بحمايــــة يتعلــــق ،1985 فيفــــري 26 في مــــؤرخ ،05-83 قــــانون -01

  1985 فيفري 17 في صادر ،08

ـــــــــم 1991ديســـــــــمبر  02 المـــــــــؤرخ في 19-91قـــــــــانون  -02 ـــــــــق  28-89، المعـــــــــدل والمـــــــــتمم لقـــــــــانون رق المتعل

  1991، عام 62بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 

يحـــدد شـــروط ممارســـة أعمـــال حراســـة  1993ديســـمبر ســـنة  04مـــؤرخ في  16-93المرســـوم التشـــريعي رقـــم  -03

  الأموال والمواد الحساسة ونقلها

 ر ج فيهــا الأشــخاص وحمايــة العموميــة الأمــلاك بحمايــة 1995 ســبتمبر 25 في مــؤرخ 24 – 95 رقــم أمــر -04

  55 عدد

، يتعلق بتنظيم حركة المـرور عـبر الطرقـات وسـلامتها، ج ر 2001أوت  19، مؤرخ في 14-01قانون رقم  -05

  ، 82ش عدد .د.ج. ج

 5عــدد  القواعــد المتعلقــة بممارســة الصــيد، ج ر ، يتضــمن2004أوت  15، المــؤرخ في 07-04قــانون رقــم  -06

  .2004أوت  15صادر في 

، يتعلـق بشـروط دخـول الأجانـب إلى الجزائـر وإقـامتهم �ـا 2008جـوان  25مـؤرخ في  11-08قـانون رقـم  -07

  ،2008، عام 36وتنقلهم فيها، ج ر ج ج ع 

، 07الجريـــدة الرسميـــة الجزائريـــة، العـــدد  ، المتعلـــق بالبلديــة،2011يونيـــو  22المـــؤرخ في  10-11قــانون رقـــم  -08

   .2011عام 

  :المراسيم الرئاسية -د

المتضــــمن التنظـــيم الـــذي يطبــــق علـــى المــــواد  1990جـــوان  8المـــؤرخ في  90/  198المرســـوم الرئاســـي رقــــم  -01

  .1990 سنة ،27 العدد ج،. ج.ر.ج المتفجرة،
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  :المراسيم التنفيذية -هـ 

   المتعلق بتنظيم إدارة الحماية المدنية 1964أفريل  15رخ في المؤ  129-64المرسوم رقم  -01

 البلــدي الشــعبي ا�لــس رئــيس بصــلاحيات المتعلــق ،1981اكتــوبر 10 في المــؤرخ ،267-81 رقــم المرســوم -02

  1981 عام ،41العدد الجزائرية، الرسمية الجريدة العمومية، والطمأنينة والنقاوة الطرق يخص فيما

 علــــى والمحافظــــة الأمــــن ميــــدان في الـــوالي لســــلطات المحــــدد 28/08/1983 في المــــؤرخ 373_ 83 المرســـوم -03

   22 رع ج العام النظام

يحـدد كيفيـة تسـليم رخصـة الممارسـة والتـزود  1994مـارس سـنة  19مـؤرخ في  95-94مرسوم تنفيذي رقم  -04

الشــروط التقنيـة للممارسـة المعـدل والمــتمم بالأسـلحة لشـركات الحراسـة ونقـل الأمــوال والمـواد الحساسـة ويوضـح بعـض 

  1995نوفمبر سنة  30المؤرخ في  395-95بمرسوم تنفيذي رقم 

 25 في المـؤرخ 24 -95 رقـم للأمـر المطبق 1996 ماي 04 في المؤرخ 158 - 96 رقم التنفيذي المرسوم -05

   فيها الأشخاص وأمن العمومية الأملاك بحماية المتعلق 1995 سبتمبر

، يعلـــن حاســـي مســـعود منطقـــة ذات أخطـــار  2005أفريـــل  24مـــؤرخ في  127-05وم تنفيـــذي رقـــم مرســـ -06

  ، 2005أبريل  24مؤرخة في  29الرسمية عدد  لجريدةا، یكبر 

  77 الرسمية العدد الجريدة 2018ديسمبر  22المؤرخ في  331_ 18المرسوم التنفيذي رقم  -07

، 79، يحــــدد شــــروط ممارســــة الصــــيد، ج ر عــــدد 2006ديســــمبر  02، مــــؤرخ في 442-06مرســــوم رقــــم  -08

  2006ديسمبر  06صادر في 

  :الدولة مجلس قرارات -و

   19240 -رقم -18/10/2003 بتاريخ صادر الدولة مجلس قرار -

  110779 رقم ،04/02/96 في المؤرخ 98 رقم تحت قرار الإدارية، الغرفة العليا، المحكمة -

  :تعليمات -ز

  اتالمتعلقة بالأمن الداخلي في المؤسس 1997/  09/  23مؤرخة في  46 تعليمة وزارية رقم -

II. ةكتب والمراجع باللغة العربيال 

  : الكتب المتخصصة -أ

عـــادل الســـعيد أبـــو الخـــير، البـــوليس الإداري، الطبعـــة الأولى، دار الفكـــر العـــربي، الإســـكندرية، جمهوريـــة مصـــر  -01

   2008عام العربية،

القـــانون الإداري التنظـــيم الإداري النشـــاط الإداري دار العلـــوم للنشـــر والتوزيـــع الجزائـــر،  ي،محمـــد الصـــغير بعلـــ -02

2004  



:والمراجع المصادر قائمة  

86 

 

  ،1995ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -03

  الكتب العامة -ب

   2007جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر ، دار  2ط  الإداري،عمار بوضياف الوجيز في القانون  - 01

  .1993سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهدى، الجزائر،  -02

  .الطبعة الأولى دار ا�د للنشر والتوزيع الجزائر –ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري  -03

  .2001ري الجزائري، مطبعة عمار قرفي،باتنة، قصير قريدة مزياني، مبادئ القانون الإدا -04

  دار العلوم للنشر والتوزيع الجزائر_ قانون الإدارة المحلية الجزائرية _ د محمد الصغير بعلي  -05

   2000دروس في القانون الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، : عمار عوابدي  -06

  2009ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر _ ري شرح القانون الإدا. حسين فريجة  -07

حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشـروعية الداخليـة لأعمـال الضـبط الإداري، دار المطبوعـات الجامعيـة،  -08

  .1989الإسكندرية 

ــــة، الطبعــــة -09 ــــى قــــرارات الضــــبط الإداري، دار النهضــــة العربي ــــة القضــــائية عل  محمــــد حســــنين عبــــد العــــال، الرقاب

2/1991. 

  .1992سامي جمال الدين، قضاء الملائمة و السلطة التقديرية للإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة،  -10

، دار النهضـــــة العربيـــــة، القـــــاهرة -نظريـــــة العمـــــل الإداري  –ســـــامي جمـــــال الـــــدين، أصـــــول القـــــانون الإداري  -11

1993.  

العامـــة في النظـــام الجزائـــري، ديـــوان المطبوعـــات الجامعيـــة،  عمـــار عوابـــدي، عمليـــة الرقابـــة علـــى أعمـــال الإدارة -12

  .3/1994الجزائر، الطبعة 

 .القضاء الإداري اللبناني، الدار الجامعية وأحكامإبراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ  -13

  .1978العامة للكتاب، طبعة  أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الاستثنائية، الهيئة المصرية -14

لحســين بــن شــيخ أث ملويــا، دروس في المســؤولية الإداريــة  الكتــاب الأول  المســؤولية علــى أســاس الخطــأ دار  - 15

  2007الجزائر  –الخلدونية 
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  :الكتب باللغة الأجنبية -ج

02- Maurice Hauriou, précis de droit administratif et de droit public, 6 
eme édition, paris, 1933. 

 

III. المقالات العلمية:  

بلقاســـم دايم، الحمايـــة القانونيـــة للســـكينة العامـــة، مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والإداريـــة، جامعـــة تلمســـان، العـــدد الثـــاني،  -01

2004 ،  

ايــة البيئـة، نــدوة حـول دور التشــريعات والقـوانين في حمايــة البيئـة بالشــارقة، محمـد رمضـان بطــيخ، الضـبط الإداري وحم -02

  .2005ماي  11-07، الأمارات العربية المتحدة،  جامعة عين شمس

إبـــراهيم يامـــة، ســـلطات الضـــبط الإداري ووســـائل ممارســـته في القـــانون الجزائـــري، مجلـــة الاجتهـــاد للدراســـات القانونيـــة  -03

  ، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر،2012، جانفي 01والاقتصادية، العدد 

, 2012, منشورات بغدادي,2012إلى1962نصف قرن في خدمة الجمهورية من, الدرك الوطني سعدوني،سعيد  -04

  الجزائر

IV. والمذكرات  الأطروحات  

ين الشـريعة الإسـلامية والقـانون مقارنـة بـ دراسـة(أثر حفظ النظـام العـام علـى ممارسـة الحريـات العامـة  –عليان بوزيان  -01

الجزائــر –جامعــة وهــران  –قســم العلــوم الإســلامية  –الإســلامية  الإنســانية الحضــارةكليــة العلــوم   –رســالة دكتــوراه  )الجزائــري

  2007/  2006السنة الجامعية 

ة مــن متطلبــات مــذكرة مكملــ –دور ســلطات الضــبط الإداري في تحقيــق النظــام العــام  –ديــديش عاشــور عبــد ا�يــد  -02

  2013-2012جامعة بسكرة  –شهادة ماستر 

كليـة   –مـذكرة لنيـل شـهادة الماجسـتير  –صلاحيات الوالي في مجال الأمن والحفاظ على النظام العام  -فتان صابرينة -03
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